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  : مقدمـــــة

إن الإنسان منذ القدم و أثناء سعیھ لسدّ حاجاتھ ، كان لزاما علیھ أن یقوم بمعاملات مع غیره  

لأجل ھذا الغرض ، و لمّا لبس الأفراد ثوب المستھلكین في ھذه العلاقة ظھروا بمنزلة الطرف الضعیف 

قويّ ، مما نتج عنھ اختلال في توازن العلاقة التي أما المتدخلین أصحاب النفوذ الإقتصادي و الطرف ال

  .قامت بین ھؤلاء المتدخلین و المستھلك 

ھذا الإختلال في العلاقة مردّه استئثار المتدخّل بالمعلومات حول المنتوجات التي یطلبھا 

افتقر  المستھلكین ، و التي تشمل تفصیلات العقد و الخصائص الجوھریة المتعلقة بمحلھّ ، في المقابل

  .المستھلك لھذه المعلومات مما أدى بھ إلى الإقدام على التعاقد دون أدنى فكرة في بعض الأحیان 

لذا اھتمّت التشریعات القدیمة بفكرة حمایة المستھلك مع ظھور القانون المدني الذي یعدّ الشریعة 

التوازن في المراكز  العامة للمعاملات ، و الذي ساعد في توضیح حقوق المستھلك و محاولة تحقیق

العقدیة بمعالجة ھذا الإختلال ، بما أن القواعد السائدة قبل ذلك لم توفر الحمایة الكافیة للمستھلكین ، حیث 

أن مبدأ سلطان الإرادة منح لكل متعاقد الحریّة المطلقة في التصرّف دون أن یكون ھناك مراعاة لحقوق 

فمن بین ما تضمنتھ ھذه الحمایة ھو إقرار التشریعات  المستھلكین ، و ھذا ضد مقتضیات العدالة ،

بضرورة وضع المستھلك على مستوى من العلم قبل إبرامھ للعقد ، و ذلك بالقدر الذي ینیر رضاه في ما 

إذا سیقدم على التعاقد من عدمھ ، فشكّلت ھذه الحمایة إلتزاما یقع على المتدخلین اتجاه المستھلیكین في 

  .عاقد مرحلة ما قبل الت

إن إلزام المتدخّل بإعلام المستھلك ھي فكرة قدیمة ، بحیث ورد ھذا الإلتزام في الشریعة 

معتبرا أن الإلتزام بالإعلام  1945عام " لار ڤجو" الإسلامیة بتسمیة خیار الرؤیة ، ثم تطرق إلیھ الفقیھ 

  .یھدف إلى تحقیق سلامة رضا المتعاقد البسیط 

أطلق علیھ  1975، فقد صدر قرار عن المجلس الأوروبي عام أما على الصعید الأوروبي 

البرنامج الأوّل للتجمّع الإقتصادي الأوروبي نحو حمایة و إعلام المستھلكین ، ثم صدر البرنامج الثاني 

كنصّ تطبیقي للبرنامج الأول ، فعملت كلّ دولة عضو في الإتحاد الأوروبي على إصدار  1981عام 

  .یة المستھلك عن طریق إعلامھ تماشیا مع تلك القرارات قوانین تھدف إلى حما

في فرنسا كان للقضاء الفضل الكبیر في تبنّي الإلتزام بالإعلام ، فعمل المشرّع الفرنسي على 

 1978جانفي  10الصادر بتاریخ  23-78إصدار قوانین في ھذا الصدد ، و على رأسھا القانون 
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وسع الكبیر لسلطان القانون على حساب سلطان الإرادة المعمول بھ المتعلق بالإعلام ، و الذي تمیز بالت

  .في التنظیم العقدي ، وذلك بالتقلیل من المزایا المتاحة للمتدخلین 

أما المشرّع الجزائري فسایر التشریعات المقارنة العربیة و الغربیة ، فظھر إلتزام إعلام 

 352ة بحیث یمكن التعرف علیھ  و ذلك في المادة المشتري بالمبیع علما كافیا یشتمل أوصافھ الأساسی

المتضمن القانون المدني ، ثم عمل بعد ذلك المشرّع  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر 

المتعلق بحمایة المستھلك و  03-09على إصدار قانون لحمایة المستھلك فتجسد ذلك من خلال القانون 

من الإلتزامات في ھذا الإطار ، منھا إلزام المتدخل بضرورة  قمع الغش ، حیث نظّم من خلالھ جملة

إعلام المستھلك بالمعلومات الجوھریة للمنتوج و كذا تفصیلات العقد المراد إبرامھ ، ثم تمّ تدعیم ھذا 

القانون بمرسوم تنفیذي وضّح من خلالھ المشرع شروط و كیفیات إعلام المستھلك و كذا الوسائل التي 

  . 378-13ا تنفیذ ھذا الإلتزام ، و تمثّل في المرسوم التنفیذي رقم یتم من خلالھ

لقد لعب الإلتزام بالإعلام دورا ھامّا في موازنة العلاقة بین المتدخل و المستھلك ، خاصة مع 

ظھور  النمط الحدیث من العقود و المتمثل في العقود التي تتمّ عن بعد بواسطة وسائل الإتصال 

لمنبثقة عن التطور الھائل الذي یعرفھ عصرنا الحالي ، لذا عمل المشرع الجزائري الإلكترونیة ، و ا

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، و  2018ماي10المؤرخ في  05-18على مواكبة ذلك بإصدار القانون 

الذي تضمن بدوره أحكاما تتعلقّ بالإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونیة ، فسار بذلك على نھج 

  .لتشریعات المقارنة في ھذا الإطار خاصة التشریع التونسي ا

إن تطور المعاملات العقدیة و تعقدھا دفع بالفقھ القانوني و التشریعات للبحث من أجل إیجاد 

ضمانات كفیلة بتكریس حق المستھلك في الإعلام ، فظھرت فكرة العدول كمكنة للمستھلك یستطیع من 

د دون سبب ، و بالرغم من خطورة ھذه الفكرة بما أنا تعفي المستھلك من خلالھا الرجوع عن تنفیذ العق

الإلتزام بما ورد في العقد ، و ما ینتج عن ذلك من عدم استقرار المراكز القانونیة ، إلاّ أنھ قامت 

التشریعات بتبني ھذه الفكرة في قالب حقّ یمنح للمستھلك ، على غرار المشرع الجزائري في القانون 

  . 05-18، إضافة إلى القانون  03-09المعدّل و المتمم للقانون  18-09

إلى جانب حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد كضمان لاستفاء حقھ في الإعلام ، أقرّ 

المشرّع ضمانات أخرى تتمثل في المسؤولیة المدنیة ، و التي تبیّن أساسا المصیر الذي سیؤول إلیھ العقد 

دخل و المستھلك عند إقدام ھذا الأخیر على إبرامھ دون الحصول على المعلومات الذي تمّ بین المت

الجوھریة الخاصة بمحلّ العقد ، أما الضمانة الأخرى فھي المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن إخلال 
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مشرع المتدخّل بإلتزامھ بالإعلام اتجاه المستھلك ، و التي تتضمّن بدورھا مختلف الجزاءات التي أقرّھا ال

  .نتیجة لذلك 

تتجلىّ أھمیة الموضوع من خلال إبراز المكانة القانونیة التي یحظى بھا الإلتزام بالإعلام في 

العقود التقلیدیة و كذا العقود الإلكترونیة الحدیثة كأحد أھم الوسائل التي تمّ إقرارھا لحمایة المستھلك الذي 

  .أضحى أكبر اھتمامات التشریعات المعاصرة 

ھدف من الدراسة ھو تبیین الآلیات القانونیة التي اتخذھا المشرع الجزائري لتجسید حق إن ال

المستھلك في الإعلام ، من خلال توضیح الأحكام  التي سنّھا في ھذا الإطار ، سیما مقارنة ما ورد من 

ة الحدیثة و كذا نصوص قانونیة في العقود التقلیدیة مع تلك النصوص التي تحكم و تنظّم العقود الإلكترونی

  .مقارنتھا مع التشریعات المقارنة في ھذا المجال 

یرجع اختیارنا لھذا الموضوع إلى أسباب شخصیة و أخرى ذاتیة ، فالأولى تتمثل في میولنا إلى 

تناول موضوع یندرج ضمن حمایة المستھلك الذي یعتبر من المواضیع التي تلقى اھتماما واسعا في كل 

تھلكین بالدرجة الأولى ، إضافة إلى رغبتنا في البحث عن الموضوع اعتمادا على زمان باعتبارنا مس

  .مقارنتین تتمثل إحداھا في مقارنة قانونین وطنیین و الأخرى في مقارنة الأنظمة 

أما الأسباب الموضوعیة فتمثلت في البحث من أجل محاولة مدى إحاطة المشرع الجزائري 

انین لإقرار ھذا الحق للمستھلك ، و كذا الضمانات الممنوحة لتنفیذ ھذا الحق الإلتزام بالإعلام بأحكام و قو

  .خاصة مع ظھور العقود الإلكترونیة و سرعة المعاملات الحالیة 

  :إن ھذه الأسباب دفعتنا إلى طرح الإشكال التّالي 

ھل وفّر المشرع الجزائري الحمایة الكافیة للمستھلك من خلال إقراره للإلتزام 

  علام خاصة في ظلّ ظھور النمط الحدیث للعقود ؟بالإ

  : یتفرع عن ھذا الإشكال ما یلي 

 ماھي مختلف الوسائل القانونیة التي یتمّ من خلالھا ؟ -خاصة –ما مضمون الإلتزام بالإعلام  و  -

ھل سایر المشرّع الجزائري التطوّر الحاصل في العقود عن طریق وضع أحكام خاصة بالإلتزام  -

 في العقود الإلكترونیة ؟بالإعلام 

ھل قدّم المشرّع الجزائري ضمانات للمستھلك تكفل حقھ في الإعلام و تضمن تنفیذ المتدخل لھذا  -

 الإلتزام ؟
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للإجابة عن ھذه التساؤلات ، اعتمدنا في موضوع بحثنا ھذا على المنھج المقارن ، و ذلك لمتطلبات 

تخص الإلتزام بالإعلام في العقود التقلیدیة و مقارنتھا مع الدراسة ، حیث قمنا بجمع المادة العلمیة التي 

المعلومات التي تصبّ في الموضوع من جانب العقود الإلكترونیة الحدیثة ، مع محاولة مقارنة ما جاء بھ 

  .المشرّع الجزائري في ھذا الإطار مع بعض التشریعات المقارنة 

صوص القانونیة المرتبطة بالموضوع محل كما اعتمدنا على المنھج الوصفي ، و ذلك بعرض الن

  .الدراسة ثم تحلیلھا 

  :لذا تم تقسیم الموضوع إلى فصلین 

تضمن الأول ماھیة الإلتزام بالإعلام ، حیث تم التطرق إلى مفھوم الإلتزام بالإعلام في المبحث 

ھ القانونیة ، الأول عن طریق عرض مختلف التعاریف التي عرفھا ھذا الإلتزام و كذا خصائصھ و طبیعت

إضافة إلى شروطھ ، و ھذا حتى نعطي صورة عامة عن مفھوم ھذا الإلتزام في البدایة ، لیتم بعدھا 

تناول مضمون الإلتزام بالإعلام في المبحث الثاني ، و الذي یشمل نطاق الإلتزام من حیث أشخاصھ و 

لھ ، إضافة إلى الوسائل التي موضوعھ و ذلك من أجل إعطاء فكرة عن تعریف طرفي الإلتزام و كذا مح

  .یتم من خلالھا تنفیذ ھذا الإلتزام 

أما الفصل الثاني فشمل الضمانات تنفیذ الإلتزام بالإعلام ، و التي تضمّنت العدول كضمان لتنفیذ 

الإلتزام بالإعلام من خلال المبحث الأول ، حیث قمنا بالتفصیل في ھذه الضمانة عن طریق بیان مفھومھ 

القانونیة إضافة إلى الأثار المترتبة عن إعمال حق العدول ، فھذا التفصیل جاء نظرا لحداثة  و طبیعتھ

ھذا الحق في التشریع الجزائري ، لیتم تناول ضمانین آخرین في المبحث الثاني أولھما المسؤلیة المدنیة 

تمثّل في المسؤولیة عن طریق التطرّق إلى عناصرھا و كذا الجزاءات المترتبة عنھا ، أما الثانیة فت

الجزائیة  ، وھذا بمناسبة تطرقنا للإلتزام كان لا بد من التطرق إلى ما یقابلھ من جزاءات في حالة 

 .الإخلال بھ 
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  ماھیة الإلتزام بالإعلام: الفصل الأول 

في المعلومات  ن عدم التوازن في العلاقات بین المتدخلین والمستھلكین مرده عدم التكافؤ بینھماإ

والبیانات التي یملكھا كل طـرف حـول السلعة أو الخدمة المقدمة ، بحیث أصبح المستھلك في الـوقــــت 

الـراھــــــن في حیــــرة من أمــــره لا یستطیع تحقیق الرغبة المشروعة لدیھ وتلبیـــة حاجاتھ أمـام 

واجدة في السوق و ظھور التجارة الإلكترونیة التي الــكــمّ  الھــائــل من المنتوجات والخدمات المتـ

اكتسحت الحیاة الیومیة، لذلك فإن الإلتزام بالإعلام یعد عامـلا لشفافیة السـوق الذي یسـمح بتطور 

  .المنافســة وبالتالي كلما كان ھناك إعلام أفضل فإن المستھلك یكون لھ إختیار أحسن 

ي دراسة تعریف ھــذا الإلتزام وكذا الطبیعة القانونیة من إن بیان ماھیة الإلتزام بالإعلام تقتض

حیث كونھ إلتزاما عقدي أم لا و كونھ إلتزاما ببذل عنایة أو إلتزاما بتحقیق نتیجـــة والوقوف على 

مضمونھ ، ویطرح الإلتزام بالإعلام عدة مسائل لابد من معرفتھا أھمھا بیان المقصود بھ وتحدید 

مفھومھ من خلال المبحث الأول ثم حول الإلتزام بالإعلام فسنتعرض إلى  ولمعرفة أكثر، مضمونھ

  .معرفة مضمونھ في المبحث الثاني 

  مفھوم الإلتزام بالإعلام : الأولالمبحث 

سنحاول من خلال ھذا المبحث تقدیم بعض التعاریف التي تتعلق بالإلتزام بالإعلام سواء من 

یة و كذا القانونیة و من ذلك یمكن استخلاص خصائص ھذا الإلتزام الناحیة اللغویة ، الإصطلاحیة ، الفقھ

أنھ   سیمابیان طبیعتھ القانونیة  ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى، و ھذا ما سنتناولھ في المطلب الاول 

  .الشروط اللازمة لقیام ھذا الإلتزام  كما سنقوم بتحدیدإلتزام نشأ بمناسبة علاقة عقدیة لا حقة لھ ، 

  التعریف بالإلتزام بالإعلام : مطلب الأول ال

إن محاولة إعطاء تعریف محدد للإلتزام بالإعلام لیس بالأمر السھل كما یبدو في الظاھر ، فحتى 

الفقھ اختلف في محاولة إعطاء مفھوم لھ و ھذا ما سنحاول إبرازه من خلال ھذا المطلب ، ثم إن حتى 

ھذا الإلتزام لما یحققھ من عدل و مساواة بین طرفي العلاقة ،  الشریعة الإسلامیة كان لھا دور في فرض

من خلال الفرع الأول شریع الجزائري تعریفا لھ أم لا أما من منظور القانون فسنتطرق إلى ما إذا قدّم الت

  .، لیتم بعد ذلك التطرق إلى خصائص ھذا الإلتزام من خلال الفرع الثاني 

  

  

  .بالإعلام تعریف الإلتزام : الفرع الأول 
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، حیث أن 1من القانون المدني  01فقرة  352إن أصل الإلتزام بالإعلام ھو ما ورد في المادة 

مصطلحات ھذا الإلتزام تغیّرت عبر عدة مراحل من مصطلح العلم الیقین إلى العلم النافي للجھالة لیتم 

ا الأخیر عرف مصطلحات في الأخیر الإستقرار على ما ھو أشمل و ھو الحق في الإعلام ، و حتى ھذ

مشابھة أجمع الفقھ على أنھ و رغم اختلافھا إلاّ أنھا تصب في ھدف واحد و ھو تقدیم المعلومات الكافیة 

للمستھلك من أجل وضع نوع من التوازن في علاقتھ مع المتدخّل الذي یعتبر الطرف الأقوى في ھذه 

    بالعقود التقلیدیة الأمر تعلقّ   لإلتزام سواء العلاقة ، و فیما یلي نستعرض جملة من التعاریف لھذا ا

  .ما تعلقّ بعقود التجارة الإلكترونیة   أوالإلتزام بشكل عام  ،  أي

  :التعریف اللغوي : أولا 

": عَلمَِ الْخَبَرَ یقصد بالإعلام في اللغة الإفضاء ، وھو ینبثق من عبارة علم، یعلم،علما، ویقال 

نَھَا " : عَلمَِ أمُُورًا كَانَ یَجْھَلھَُا" ،   عَرَفَھُ عَلىَ حَقِیقَتِھِ    2 حَصَلتَْ لَھُ مَعْرِفَتُھَا، تَبَیَّ

  .إخفاء المرء واقعة یجب علیھ ذكرھا  ، وھو عكس مصطلح الكتمان الذي یعني

  : التعریف الإصطلاحي : ثانیا 

عة ـــــــــا بشأن واقإن مصطلح الإعلام یقصد بھ بیان أو إشارة أو تعلیمات یمكن أن تقدّم توضیح

 أن یعلـم )المتدخل ( أو قضیة، فالإلتزام بالإعلام یفــــرض على أحـــد المتعـاقدیــن و ھو المدین 

بكافة البیانات والمعلومات التي تساعده على تنویر رضاءه من ) المستھلك ( المتعاقد الآخر و ھو الدائن 

 .أجل إبرام العقد أو تنفیذه

 بالإضافة إلى البیانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقـــــد ، ین بالإلتزام بالإعلامیجب على المد    

أن یعلمـھ أیضـا بكـل المعلومـات التـي مـن شـأنھا أن تضـمن تنفیـذ العقـد بحسـن  ،التـي یقـدمھا للـدائن 

ـداع والغـش والتضـلیل اتجـاه نیـة ، وعلیـھ فـإن الإلتـزام بـالإعلام یفـرض الصـدق والأمانـة وتجنـب الخ

 .المتعاقـد الآخر

ویجب الإشارة إلى أن ھناك العدید من الألفاظ الدالة على الإلتزام بالإعلام ونذكر من بینھا عبارة    

Renseignement وتعـــني الإعـلام أو مصــطلحInformation  وتعـــني الإخبار ومصطــلح

Notification وتعني التبلیغ ، ومصطلح Aviser ویعـني الإشـعار وأیضا مصطـلحDonner 

                                           
یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر العلم " من القانون المدني على  01فقرة  352تنص المادة   1

  "كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع أو أوصافھ الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ 
2
،  2021جویلیة  03، ) موقع المصطلحات العربیة ( ،   علمالبحث عن معنى المعجم العربي الجامع ،     

https://www.arabicterminology.com/.  
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Connaissance الذي یعني تقدیم المعرفة، وغیرھا من المصطلحات الأخرى الدالة على الإلتزام

  .1الإعلام

    التعریف الفقھي : ثالثا 

نتناول ھذا الإلتزام في منظور الفقھ الإسلامي ، فلقد تواترت النصوص التي  نأبدایة لا بأس 

منھا إقراره للإلتزام بالإعلام الذي یقع على عاتق البائع لمصلحة المشتري الذي لا یتمكن من یستنبط 

  .معرفة حقیقة المبیع من تلقاء نفسھ 

قلت لابن (  قد جاء في المدونة الكبرى ما ذكره ابن القاسم في بیع الغرر في المذھب المالكي 

م توصف لھ ، أیكون ھذا البیع فاسدا في قول مالك قاسم أرأیت إن أشتري ثیابا مطویة و لم ینشرھا و ل

و علیھ وجب على البائع بیان ، ) لأنھ لم ینشر الثیاب و لم توصف لھ ؟ قال نعم ھو فاسد في قول مالك 

  2.صفات المبیع و إلاّ كان البیع فاسدا

علیھ و سلم  في السنّة النبویة الشریفة ما رواه بن حزام رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله    

فإن صدقا و بیّنا بورك لھما و إن كتما و  –أو قال حتى یتفرقا  –البیعان بالخیار ما لم یتفرقا (   : قال 

فیستدل من الحدیث أن البركة في البیع انما تتحصل و تزداد بالصدق في ، ) كذبا محقت بركة بیعھما 

  .علام البیان من المتبایعیین و یتحقق ذلك في جانب البائع بالإ

اشتریت ناقة من دار وائلة بن الأسقع فلمّا خرجت بھا : (و عن أبي صباع رضي الله عنھ قال 

و ما فیھا ؟ ، قال إنھا : أ بیّن لك ما فیھا ؟ قلت : نعم ، قال : اشتریت ؟قلت : أدركني یجرّ إزاره فقال 

: أردت بھا الحج ، قال  :أردت بھا سفر أم أردت بھا لحما ، قلت : لسمینة ظاھرة الصحة ، فقال 

إني سمعت رسول الله صلى : ما أردت إليّ ھذا أصلحك الله تفسد عليّ ، قال : فارتجعا ، فقال صاحبھا 

، ) لا یحلّ لأحد یبیع شیئا إلاّ بیّن ما فیھ ، و لا یحلّ لمن علم ذلك إلاّ بیّنھ : الله علیھ و سلم یقول 

أن یبیّن و یعلم المشتري بالأوصاف التي لا یعلمھا في مرحلة ما فیستفاد من الحدیث أنّھ یجب على البائع 

  3. قبل البیع 

                                           
، ) أطروحة دكتوراه في القانون الخاص  (نبیل بن عدیدة ، الإلتزام بالإعلام و توابعھ في مجال قانون الإستھلاك ،    1

  . 13، ص   2018،  2كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران 
، بدون طبعة ، منشأة المعارف  إلتزامات البائع في التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثةأشرف محمد مصطفى حسین ،  2

  . 104، ص  2009للنشر ، الإسكندریة ، 

. 104المرجع نفسھ ، ص   3  
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بل إن الشریعة الإسلامیة قد ألقت بظلال ھذا الإلتزام على عاتق الغیر حینما قال الرسول صلى  

  1) نھ و لا یحلّ لمن علم ذلك إلاّ بیّ ( الله علیھ و سلم في الحدیث السابق 

التزام سابق على التعاقد یتعلق بإلتزام " فقد عرّفھ بعض الفقھ بأنھ ، وني من جانب الفقھ القان    

أحد المتعاقدین، بأن یقدّم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم كامل متنور 

  2"على علم بكافة تفصیلات ھذا العقد 

م طالب التعاقد بمعلومات من شأنھا إلقاء تنبیھ أو إعلا" عرّفھ البعض من شراح القانون بأنّھ 

الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد ، حتى یكون الطالب على بینة من أمره بحیث 

 3"یتخذ قراره الذي یراه مناسبا على ضوء حاجتھ و ھدفھ من إبرام العقد 

تنویر رضا  فيھلك أنھما حصرا الھدف من إعلام المست، ما یعاب على ھذین التعریفین    

في حین أن ھذا الإلتزام یمتد إلى أكثر من ذلك فھو یھدف أیضا إلى إعلام المستھلك ، المستھلك فقط 

   4. بطریقة استخدام ھذه السلعة مثلا و كذا المخاطر التي قد تنتج عن استخدامھا 

) المتدخل ( یدلي المدین ھو التزام یتوجب فیھ أن  " لذا یمكن أن یتم توسیع ھذه التعاریف لیصبح أنھ 

بكافة البیانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد المراد إبرامـھ في المـرحلـة السـابقـة ) المستھلك ( للدائن 

  . 5" على التعــاقـد 

إلتزام " بالنسبة للإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونیة فقد عرفھ بعض الفقھاء على أنھ    أما 

  6" لة السابقة على التعاقد في جمیع العقود الإلكترونیة عام یغطي المرح

  

  

  

                                           
  . 104، ص  المرجع نفسھ  1
، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  حمایة المستھلك في العقد الإلكترونيخالد ممدوح ابراھیم ،   2

    . 94، ص  2008
التوزیع ، عمان ،  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و حمایة المستھلك في التعاقد الإلكترونيعبد الله ذیب محمود ،   3

  . 86، ص  2012
4
أھل البیت علیھم ، ) الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني ( عقیل فاضل حمد الدھان ، غني ریسان جادر السعدي ،   

  . 207، ص  2007دیسمبر  05،  5، العراق ، العدد   ، كلیة القانون بجامعة البصرة   السلام
  

  . 15سابق ، ص نبیل بن عدیدة ، المرجع ال  5
. 86عبدالله ذیب محمود ، المرجع السابق ، ص   6  
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        إلتزام إیجابي سابق على إبرام العقد الإلكتروني ، یفرض على المدین " یعرف أیضا أنھ 

، بأن یحیط المستھلك عبر شبكة الأنترنیت بالمعلومات و البیانات المتعلقة بمحل ) المتدخل أو المھني ( 

المنتج و المورّد و أي اعتبار آخر یمكن أن یؤثر في المستھلك و یدفعھ إلى الرضا العقد و شخصیة 

 . 1" بالعقد 

إلتزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني یلتزم بموجبھ أحد الطرفین الذي یملك معلومات " أو ھو 

المناسب وبكل شفافیة  جوھریة فیما یخص العقد المراد إبرامھ بتقدیمھا بوسائط إلكترونیة في الوقت

  . 2 "وأمانة للطـرف الآخـر الذي لا یمكنھ العلم بھا بوسائلھ الخاصة 

الملاحظ على التعاریف أنھا تجعل الإلتزام بالإعلام إلتزاما سابقا على التعاقد غیر أنھ یبدو أن 

سبب ان التعاقد ھذا الإلتزام أكثر أھمیة في مجال التعاقد الإلكتروني عنھ في التعاقد التقلیدي ، ب

یتم دون إلتقاء حقیقي بین أطراف التعاقد و دون أن یقوم المستھلك بمعاینة الشيء المتعاقد الإلكتروني 

علیھ معاینة حقیقیة ، و إلتزام المتدخل بإعلام المستھلك ھو إلتزام واسع من حیث مداه لأنھ وجب إن 

یلة ــعاقد سواء كانت شبكة الانترنیت أو وســــستخدمة في التـــیلة المـــیحقق أیضا الثقة في الوس

  3. ترونیة أخرى ـــإلك

   التعریف القانوني : رابعا 

أورد المشرع الجزائري مصطلح الإعلام في عدة نصوص ، غیر أنھ یختلف مفھومھ حسب 

مشتري طبیعتھ القانونیة و النص الوارد فیھ ، فقد تطرق لھ في أحكام البیع ، حیث ألزم البائع بإعلام ال

  4. بجمیع المعلومات المتعلقة بالمبیع لا سیما أوصافھ الأساسیة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04كما أورده في نصوص خاصة ، فمثلا القانون 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات " أن منھ على  04، حیث تنص المادة 5التجاریة 

وكذلك یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الإقتصادیین بإعلام  "وبشروط البیع السلع والخدمات 

  .عند طلبھا  الزبون بالأسعار والتعریفات

                                           
  . 208، المرجع السابق ، ص  عقیل فاضل حمد الدھان   1
  . 14بن عدیدة نبیل ، المرجع السابق ، ص   2
3
  . 88، المرجع السابق ، ص  عبدالله ذیب محمود  

المؤرخ في  10-05المعدل و المتمم بالقانون  1975ر سبتمب 26المؤرخ في  58-75فقرة من الأمر  352أنظر المادة   4
  .المتضمن القانون المدني  2005جوان  20

، المعدل و المتمم ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  2004جوان  23، بتاریخ  02- 04القانون ، رقم   5
  . 2004جوان  27، بتاریخ  41لعدد ر ، ا. ج 
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 مصطلح الإخبار للدلالة على الإعلام وھذا یتضح  المشرع الجزائري قد استعمل و 

ع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار یلزم البائ": من نفس القانون و التي تنص على ما یلي 08جلیا في المادة 

المستھلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیھة والصادقة المتعلقة بممیزات ھذا 

یع ــــــــعملیة البــــالمنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة ل

   "أو الخدمة 

فقد نص المشرع  ،1 تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03-09قانون رقم  بالنسبة للأما 

الجزائري على مصطلح الإعلام في الفصل الخامس تحت عنوان إلزامیة إعلام المستھلك و بالضبط في              

یجب على كل متدخل أن یعلم " دون التعرض إلى تعریفھ ، بحیث نصّت على  01فقرة  17المادة  

ستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للإستھلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو الم

لشروط والكیفیات لحدد الم 378 – 13ثم  بصدور المرسوم التنفیذي رقم "   بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

الإعلام في العدید نــصّ المشرع الجزائري  صراحــة على مصطلح ، فقد 2المتعلقة بإعــلام المستھـلك 

   من مواده ، و ھو أمر بدیھي بما أن المشرع سیتطرق إلى ھذا الإلتزام بنوع من التفصیل ، و كالعادة 

و بالرغم من أن المشرع  ،یقدّم تعریفا لھذا الإلتزام لم عمول بھ في العدید من التشریعات و مثلما ھو م

  ،قدّم تعریفا لمصطلح إعلام حول المنتوجات   إلاّ أنھ غیر ملزم بإعطاء تعاریف ، تاركا ھذا الدور للفقھ

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجھة للمستھلك على بطاقة "   15في فقرتھا  03من خلال المادة  و ذلك

أو أي وثیقة أخرى مرفقة بھ أو  بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من 

  " ي خلال الإتصال الشفھ

أن المشرّع الجزائري وسّع ھذا الإلتزام لیشمل حتى العقود   المادة  ھذه نصعلى الملاحظ    

  .المستخدمة في الإعلام  الحدیثة الإلكترونیة الحدیثة بما أنھ أشار إلى الوسائل

في بدوره لم یعرّف الإلتزام بالإعلام  ، فإنھ3تعلق بالتجارة الإلكترونیة الم  05-18 أما القانون 

من ھذا القانون بالعرض التجاري الإلكتروني ،  11و  10العقود الإلكترونیة لكنّھ أشار إلیھ في المادتین 

على  10حیث یكون ھذا العرض في مرحلة المفاوضات بین طرفي العقد الإلكتروني ، فقد نصت المادة 

 تطرّق، ثم ... " تروني یجب لأن تكون كل معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض تجاري إلك" أنھ 

                                           
، بتاریخ  15دد ر ، الع. ، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج  2009فبرایر  25، بتاریخ  03- 09القانون ، رقم   1

  . 2009مارس  08
لشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ، ، المحدد ل 2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم    2
  . 2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.ج
 16، بتاریخ  28ر ، العدد .تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج، الم 2018ماي  10بتاریخ  ، الصادر 05- 18القانون ، رقم   3

  .   2018ماي 
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و التي تضمنت جملة المعلومات و البیانات التي وجب أن یعلم  11إلى مضمون ھذا العرض في المادة 

  .بھا المستھلك الإلكتروني على سبیل المثال لا على سبیل الحصر ، و ھو ما سنتطرق إلیھ لاحقا 

  خصائص الإلتزام بالإعلام : الفرع الثاني 

السابقة یمكننا أن نتعرف على خصائص الإلتزام بالإعلام ، والتي سنتناولھا  من خلال التعاریف

  :فیما یلي 

 أن المجال الطبیعي لھذا الالتزام ھو المرحلة السابقة للتعاقد :أولا 

ذلك عن طریق إحاطة المستھلك بما یجھلھ بحیث یكون رضاؤه بالعقد و شروطھ حینھا یتم    

       إبرام العقد ، ف قبلمحترب تنفیذ ھذا الإلتزام من قبل المتدخل أو الرضاءا واعیا مستنیرا ، لذا یج

و عدم تنفیذ الإلتزام في ھذه المرحلة قد یجعل من إرادة المستھلك معیبة فیقع في غلط أو یكون ضحیة 

متكافئة ، یر ــعدّ إرادة غـــــتدلیس ، وحتى و إن لم تكن إرادة المستھلك معیبة بأحد عیوب الإرادة فإنھا ت

و ھي بھذا الوصف غیر صالحة لإنشاء عقد یفترض فیھ أن یقوم التوازن بین الطرفین وفق الإتجاھات 

  1.الحدیثة للفقھ 

  ھو إلتزام یتصف بالعمومیة : ثانیا 

لعل من خصائص الالتزام بالإعلام ھو الأساس الذي یبنى علیھ ھذا الالتزام ، حیث نجد أن 

ین الالتزام الأخلاقي والالتزام القانوني ، فمن یطالب بھذا الالتزام یرجع بفكره الالتزام بالإعلام یجمع ب

افة إلى أن القانون یحرص على ذلك ـــھي من تستدعي القیام بھذا الالتزام ، إضفزاھتھ في عملھ نإلى 

 .أیضا 

ات، كالتزام كما أن الالتزام بالإعلام ھو التزام شامل ، أي یجد أساسھ في مختلف بقیة الالتزام   

فھو لیس حدیث النشأة ، وإنما تبلور  عبر عدة مراحل حتى رسا  إلخ ،...بالتسلیم، الالتزام بالضمان، 

 .على ھذا النحو 

جمیع  وجب تنفیذه فينا في ھذا العنصر من الدراسة ھو أن الالتزام بالإعلام ھو التزام و لعل ّ ما یھمّ 

معین، إلاّ أن التطبیق العملي أفرز أھمیة وجوده في بعض  أنواع العقود فھو لیس التزاما خاصا بعقد

العقود أكثر من بعضھا الآخر، ومثالھا تلك التي محلھا أشیاء معقّدة فنیّا، أو ینطوي استعمالھا على 

 .خطورة ما، عملا على تحقیق الفائدة المرجوة منھا، وحفاظا على سلامة المستھلكین 

بدرجة كبیرة في عقود الاستھلاك، نظرا لما یولیھ جمھور تظھر أھمیة الالتزام بالإعلام    

المستھلكین من ثقة كبیرة بالمنتجین بوصفھم متدخلین أو مھنیین أو محترفین، تتوافر لدیھم مقومات العلم 

                                           
، كلیة الحقوق ) أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ( ملیكة جامع ، حمایة المستھلك المعلوماتي ،   1

  . 49، ص  2018، جامعة سیدي بلعباس ،  و العلوم السیاسیة
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والدرایة بالسلع والخدمات التي یتعاملون علیھا، مما یستوجب علیھم الالتزام بإعلام المستھلكین إعلاما 

یحا عن مخاطر ھذه السلع والخدمات، رغبة في حمایتھم ووقایتھم من الأضرار التي قد صادقًا وصح

  1.تحدث لھم من جراء الجھل بحقیقة مخاطرھا وطبیعتھا 

  ھو إلتزام وقائي : ثالثا 

لیس ثمة شك في أن وجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في مجال التعامل والتزام المدینین بھ، 

للعقود استقرارھا ویحمیھا من عوامل الانھیار ودواعي الإبطال بعد قیامھا لذلك فقد  من شأنھ أن یحفظ

أشار رأي في الفقھ الفرنسي إلى الدور الوقائي الذي یلعبھ الإلتزام بالإعلام في مجال العقود بقولھ ، أن 

كم بإبطال العقد بالغلط من شأنھ أن یؤدي إلى تفادي الح، أداء المدین لالتزامھ بالإعلام قبل التعاقد خاصة 

وبالتالي بات وفاء المدین بھذا الالتزام عنصرا جوھریا في رضاء الدائن بالعقد وفي مدى ... والتدلیس 

  2.صحتھ ونزاھتھ 

  ھو إلتزام مستقل : رابعا 

الھدف من قیام الإلتزام بالإعلام ھو مواجھة اختلال التوازن القائم بین الدائن والمدین في العقد 

رغم وجود تضارب في أراء  –ھذا الالتزام یقوم بعیدا عن العقد ، ولھ استقلالیة مطلقة على العقد لذا ف

، عدا العقود التي ّ تتناول استشارة والتي یكون فیھا الالتزام بالإعلام ھو لب   -الفقھ في ھذا الشأن 

 3 . وجوھر التعاقد

زام قبل التعاقدي بالإعلام إلتزام مستقل، یقع إن الإلت"  ھذا ما أكده بعض الفقھ الحدیث عند قولھ    

على عاتق شخص ینوي التعاقد مع غیره، وھو لا یقوم لحمایة رضا الطرف الآخر، بل لتحقیق التكافؤ 

  4" بین الطرفین ، إعمالا لمقومات العدالة العقدیة 

   ھو إلتزام غیر مطلق: خامسا 

لا یلتزم المدین فیھ بإحاطة غیر مطلق ، بحیث ترد على الإلتزام بالإعلام قیودا تجعلھ إلتزاما 

الدائن بجمیع أو كل المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد التي یعرفھا عنھ أیا كانت قیمتھا ودرجة 

أھمیتھا سواء أكانت معلومات جوھریة أو غیر جوھریة ، حیث یسھل على الدائن التعرف علیھا أو لا 

 5 .یتمكن من معرفتھا 

                                           
1
 نافسة ــــــوراه في قانون المــــــھادة دكتــــرسالة لنیل ش( الإلتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ، ،  المختار بن سالم  

  . 29، ص  2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، ) و الإستھلاك 
  . 30ص ،  المرجع نفسھ  2
  .و مایلیھا  09أنظر الصفحة   3
  . 31المختار بن سالم ، المرجع السابق ، ص   4
  . 30المرجع نفسھ ، ص   5
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من مقتضى عدم إطلاق مضمون ھذا الإلتزام ، ومن مستلزمات تقیید محتواه أن یتم  بالتالي فإن   

حصره في حد معین من المعلومات المتصلة بالعقد المراد إبرامھ ، فیلزم المدین وفقا لھ بإعلام الدائن 

لك وسائل بالمعلومات الجوھریة التي لھا تأثیر على رضائھ بالعقد ، ویجھلھا الدائن جھلا مشروعا ولا یم

  .لمدینین بھل مرھقاالاستعلام عنھا، وذلك حتى لا یصیر الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد 

أن إطلاق مضمون ومحتوى ھذا الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من كل قید، من شأنھ  كما لا یخفى   

ن بتقدیم جمیع ، فلا شك أن إلزام المدی طرفي العقد المزمع إبرامھسلبیة على أن یؤدي إلى آثار 

، سواء أكانت مھمة بالنسبة للدائن أو غیر مھمة،  المعلومات التي یعرفھا عن محل العقد لدائنھ قبل العقد

یكلف الدائن نفسھ مشقّة  نفلأما الدائن معلومة لھ أو غیر معلومة، من شأنھ أن یصیب المدین بالإرھاق ، 

، مادام أن من سیتعاقد معھ سیكون ملتزما  إبرامھالبحث عن أیة معلومات تھمھ بشأن العقد الذي یرید 

  1.بتقدیمھا إلیھ دون عناء أو تعب یتحملھ في البحث عنھا بنفسھ 

  الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام و شروطھ : المطلب الثاني 

أمر  إنّ مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام بالغة الأھمیة بما أنّ توضیحھا یسھّل   

الأحكام القانونیة التي ستطبّق على العلاقة خاصة في حالة الإخلال بھذا الإلتزام ، سواء كان ذلك في 

العقود التقلیدیة أو في العقود الإلكترونیة  ، حیث ثار الخلاف بین الفقھاء في ھذا الجانب و ھو ما 

ین طرفین أحدھما مدین بھ یتمثل سنوضحھ من خلال الفرع الأوّل ، و المعروف أن ھذا الإلتزام ینشأ ب

        ، دائنفي المتدخّل أمّا الطرف الثاني فیمثّل الطرف الضعیف في ھذه العلاقة و ھو المستھلك أو ال

و الإلتزام بالإعلام یشمل شرطین یتعلق كل واحد منھما بأحد ھذین الطرفین و ھو ما نوضّحھ من خلال 

  .الفرع الثاني 

  2القانونیة للإلتزام بالإعلام  الطبیعة: الفرع الأول 

لا أحد ینكر الطبیعة العقدیة للإلتزام بتقدیم المعلومات بعد التعاقد، إنما الخلاف یثور حول 

الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ، ویرجع ھذا الاختلاف الى الخلاف حول المصدر الذي 

ا الالتزام یستمد وجوده من العقد اللاحق علیھ، فنظر إلیھ ینشأ عنھ ھذا الإلتزام، فھناك من رأى أن ھذ

على أنھ ذو طبیعة عقدیة ، و یستند أنصار ھذا الرأي إلى نظریة الخطأ في تكوین العقد بافتراض وجود 

عقد سابق عن العقد الأصلي عبارة عن عقد ضمان مفترض  لكل متعاقد وھو ما یأخذ بھ القانون 

بعض الآخر رأى ان الإلتزام  یجد ذلك في مصادر أخرى ، كالمبادئ العامة السویسري حتى الآن ، و ال

                                           
. 31المرجع نفسھ ، ص   1  
 

تر قانون ــــمذكرة نیل شھادة الماس( صبرین داھم ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في ظل قانون حمایة المستھلك ،  1
  .  27، ص  2017الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ،  ، كلیة) الأعمال 
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 .للقانون أو في نصوص القانون نفسھ، و علیھ فإنھ ینظر إلیھ حینئذ بوصفھ التزاما قانونیا غیر عقدي 

رغم ما أشار إلیھ أنصار الرأي الأول، من أنھ قد تتحقق حمایة للمستھلك عند تقریر الطبیعة    

لھذا الإلتزام، )  المتدخل ( للإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ، تتمثل في سھولة إثبات مخالفة المدین العقدیة 

إلاّ أنّھ  لا یجب أن ننساق وراء  حمایة وھمیة للمستھلك على حساب ضوابط القانون وحدود مجالاتھ ، 

  أنھ فرض بمناسبة تكوین العقد  كما أنھ لا ینبغي لنا أن نلصق ھذا الالتزام بالعقد ، وھو لیس منھ لمجرد

 .و إبرامھ

لذلك نرى صحة الرأي القائل بالطبیعة غیر العقدیة لھذا الالتزام تأسیسا على أن الرضا الصحیح           

لم یخلق بعد في ھذه المرحلة ، و أن تقریر ھذا الالتزام ھو تنویر رضا   -و الذي ھو أحد أركان العقد  -

  .المستھلك لا غیر 

  . 1ا أن الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ھو إلتزام قانوني یجد أساسھ في نصوص القانون الذي یفرضھ كم 

أو إلتزاما بتحقیق ) بذل عنایة (غیر أن الأمر الذي یثور حینھا ھو مدى اعتبار الإلتزام ، إلتزاما بوسیلة 

  :انقسم الفقھ إلى رأیین  نتیجة ، وھنا

   و التزام بوسیلة الإلتزام بالإعلام ھ: أولا 

ببذل غایة جھده وعنایتھ من أجل تحقیق نتیجة ) المتدخل ( یقصد بالإلتزام بوسیلة إلتزام المدین    

 معینة وإن كان لا یضمن تحققھا  ، ویرى جانب كبیر من الفقھ أن الإلتزام بالإعلام ھو التزام ببذل عنایة 

الدائن للبیانات والمعلومـــــات التي أدلى بھا  أن یضمن فھم) المتدخل ( ، ذلك أنھ لا یمكن للمدین

واستفادتـــھ الفعلیـــة منھا ، إذ أن المدین ملزم بتقدیم المعلومات والبیانات للدائن من أجل تنویر رضائھ 

 .و إرادتــھ قبل التعـــاقـــد أو لضمان سلامتھ أثناء تنفیذ العقد 

بالإعلام ھو التزام بوسیلة ، لأنھ لا یستطیع ضمان  یرى جانب كبیر من الفقھ أن إلتزام المتدخل   

تحقیق النتیجة التي یریــــدھا وھي تجنیب المستھلك من خطورة المنتوجات أو الخدمات محل التعاقد 

خاصة إذا كانت تنطوي على خطورة، فالمتدخل یعلمھ بكامل المعلومات دون أن یضمن أن المستھلك 

شــادت والمعلومات، وبالتالي لا تكون لدیـــــــھ السلطـــة لیفـــرض على سیتبع حتما تلك التعلیمات والإر

  2. المستھلك التقید بالمعلومات التي قدمھا إلیھ 

فالبائع مثلا یعلم المشتري بالمعلومات والبیانات المتعلقة بمحل العقد، كطریقة الإستخدام 

طر المنتوج، دون أن یضمن تحقیق النتیجة ، والإحتیاطات الواجب اتخاذھا وكذا بیانات التحذیر من مخا

                                           
، كلیة الحقوق و ) مذكرة نیل شھادة الماستر قانون الأعمال ( سمیرة زایدي ، الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني ،  1

.16، ص  2016العلوم السیاسیة ، جامعة أم البواقي ،    
  . 34ص  ، المرجع السابقنبیل بن عدیدة ،  1
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لأن ذلك یتوقف على مدى استیعاب المشتري للمعلومات التي تلقاھا من البائع والإلتزام بمحتواھا لاسیما 

التقید ببیانات التحذیر، لأن ھذه المعلومات إذا لم یأخذ بھا المستھلك كأن یھملھا مثلا أو لا یعطیھا أھمیة 

من طرف المتدخل أو البائع بصفة خاصة یصبح بدون معنى ، وبالتالي فإن النتیجة  فإن التحذیر الملقى

احتمالیة ولیست مؤكدة الوقــــوع ، ویــــرى بعض الفقـھ أنھ یجــــــب على الصانع أو البائع المھني أن 

ھما لا یلتزمان یبینوا حقیقة المنتوجات للمشتري وطرق استعمالھا وأن یقدموا لھ التحذیرات اللازمة، ولكن

  1 . بضمان نتیجة محددة

ویوجد العدید من الأحكام القضائیة التي تؤكد بأن التزام المتدخل بالإعلام ھو التزام ببذل عنایة ، منھا 

الفرنسیة الذي أكد أنـــــھ لا یمـــكــن أن یــطــلب من  Rouenحكم صادر عن محكــمــة اســتئـــنـاف 

الإعلام تحملھ الأضرار المحتملة للأدویة التي قد تلحق المریض إذا لم یتقید ھذا الصـیدلي عند الإلتزام ب

الأخیر بالبیانات والإحتیاطــات والمقادیر التي وصفـــھا إیاه الصیـــــــدلي ،  وحثـھ على التقــید بھا دون 

ولیس التزام بتحقیق نقـص أو زیـادة لأن المحكمة توصلت إلى أن الإلتزام بالإعلام ھو التزام بوسیلة 

  2. نتیجة 

   الإلتزام بالإعلام إلتزام بتحقیق نتیجة : ثانیا 

 ، عینةـــیجة مـــل فیھ أن یحقق نتــیقصد بالإلتزام بتحقیق نتیجة الإلتزام الذي یجب على المتدخّ    

تیجة معینة ھي أو بعبارة أخرى فإن الإلتزام بتحقیق نتیجة ھو الإلتزام الذي لا یتم تنفیذه إلا بتحقیق ن

محل الإلتزام أصلا، وبالتالي لا تبـرأ ذمـة المدیـــن إلا إذا تحققت النتیجة ، ویرى جانب من الفقھ أن 

الإلتزام بالإعلام لا سیما إذا كان یتعلق بالإدلاء بالبیانات حول أخطار المنتوج فإنھ یعد إلتزام بتحقیق 

 .نتیجة

المتـدخّل ھو التزام بتحقیق نتیجة ، خاصة في مجال العقود التي  ویرى أنصار ھذا الرأي أن التـــــــزام

ترد على الأشیاء الخطرة ، لأن إعلام المستھلك بالمعلومات المتعلقة بمخاطر الشيء المبیع یھـدف إلى 

تحقیق )  المتدخل ( تحقیق سلامة المشتري بصفة خاصة والمستھلك بصفة عامة، مما ینبغي على المدین 

شود من الإلتزام بالإعلام، وعلیھ فإن المستھلك یعفى من عبء الإثبات وبالتالي تقوم مسؤولیة الھدف المن

المتــــدخل بمجرد وقـوع الضــرر للمستــھلك نتیجــة إخلالــھ بھــذا الإلــتزام إلا في حالة إثباتھ تنفیذه 

 .الإلتزام بالإعلام أو إثبات السبب الأجنبي 

لتزام التعاقدي بالإعلام مبدئیا ھو التزام بتحقیق نتیجة بشأن وجوده یضیف بعض الفقھ أن الإ   

وبالتالي یجب على المتدخل إعلام المستھلك بجمیع المعلومات التي تخص المنتوجات أو الخدمات 
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 1 .المعروضة في السوق، حیث أن ھذا الإلتزام یقتضي تقدیم معلومات ولیس بذل جھد

 ئیة التي قضت بأن الإلتزام بالإعلام ھو التزام بتحقیق نتیجةویوجد العدید من الأحكام القضا

المتعلق بالمسؤولیة الطبیة التي قضت 1997-02-25 (Hédreul)نذكر من بینھا القرار المؤرخ في 

       بموجبھ محكمة النقض الفرنسیة أن كل شخص ملزم بالتزام خاص بالإعـــــلام ســـــواء قانــــونیا

یقدم الدلیل على تنفیذ ھذا الإلتزام ، ولقد قضت أیضا محكمة استئناف باریس بمسؤولیة  أو عقــــدیا أن

منتــــج إطـارات السـیارات عمــــا لحــق المشتــــري من أضرار بسبب انفجارھا لأنھ لم یحذره من 

   .الإنفجار مكتفیا فقط بكتابة عبارة غیر قابلة للإنفجار

بیعة التزام المتدخل بالإعلام وتمسك كل اتجاه برأیھ، ظھر اتجاه أمام تباین المواقف بشأن ط   

فقھي حدیث ینادي بضرورة معرفة ما یلتزم بھ المتدخل اتجاه الدائن حتى یمكن تحدید الطبیعة القانونیة 

، و  للإلتزام بالإعلام، لأنھ لا یمكن التأكید بأن ھذا الإلتزام ھو التزام ببذل عنایة أو إلتزام بتحقیق نتیجة

وأقل  -لأن ھناك أمور یجب على المتدخّل القیام بھا-إنّما یمكن القول بأنھ أقوى من الإلتزام ببذل عنایة 

بل یترك الأمر )  المتدخّل ( حیث ھناك أمور لا تدخل تحت سیطرة المدین  –من الإلتزام بتحقیق نتیجة 

 2لتـــزام بتحقیـق نتیجة مخففـة إم ھـــو لذلك یرى ھذا الإتجاه بأن الإلتــزام بالإعــلا - فیھا للدائن

(obligation de résultat atténuée) 

  .شروط الإلتزام بالإعلام : الفرع الثاني 

سواء كان التعاقد في إطار العقود التقلیدیة أو عقود التجارة  -یمكن حصر شروط الإلتزام بالإعلام 

ا بالدائن أو المستھلك و الذي یمثل الطرف في شرطین ، یتعلق الأول منھم -الإلكترونیة الحدیثة 

  .الضعیف في ھذه العلاقة ، و ثانیھما یتعلق بالمتدخل الذي یمثل الطرف القوي 

   بالمعلومات جھلا مشروعا   جھل المستھلك : أولا 

لق بالمعلومات عمن المعلوم أنّھ غالبا ما یكون ھناك عدم تكافؤ في المراكز العقدیة و ذلك فیما یت  

واجب توافرھا في العقد خاصة في العقود الإلكترونیة ، أین لا تظھر أمام المستھلك الإلكتروني كأصل ال

سوى صورة المنتج المراد بیعھ عبر الموقع الإلكتروني و بذلك یحتاج من المتدخل أو الطرف ، عام 

محتوى ھذا الشرط  ، و لإبراز3الذي طرح المنتوج للبیع إلى معلومات كافیة لیكون رضاه بذلك العقد 

  : نتناولھ في شقین 

 : الإستحالة الموضوعیة  -1
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بالنظر إلى ثقافة المستھلك البسیطة ، قد یصطدم المستھلك في كثیر من الأحیان باستحالة معرفة    

ل تحصّ ی أنھ لممحل التعاقد، وھذا لصعوبة الإلمام بمكونات محل التعاقد سواء لكونھ متطور تكنولوجیا أو 

أن یحصل من تلقاء نفسھ على المعلومات الجوھریة   ، أو لسبب آخر، فلیس لكل من یتعاقد  سابقاعلیھ 

 .لمحل التعاقد 

أنھ لا یقوم الالتزام بالإدلاء بالبیانات العقدیة حین لا تتحقق :"  وقد جاء في الفقھ المصري   

، وھي عندما یكون )الحكمي التسلیم( استحالة العلم المذكورة، ویكون ذلك في حالات نقل الحیازة حكما 

بوصفھ مستأجرا أو مستعیرا ) المستھلك ( الشيء محل عقد البیع أصلاً محلاً للحیازة العرضیة للمشتري 

مثلا ، ثم یشتریھ فیتحول إلى حائز قانوني بصفتھ مالكا، ففي ھذه الحالة لا ینشأ الالتزام بالإدلاء بالبیانات 

، وذلك لأن )المتدخّل ( المادیة للشيء المبیع على عاتق البائع المتعلقة بالوضع القانوني والصفات 

  . 1المشتري كان یعلم بھذا الوضع وتلك الصفات بسبب حیازتھ السابقة على عقد البیع 

 :    الإستحالة الشخصیة  -2

ترجع إلى طبیعة العقد أو بسبب  ، والتي قد تكون الثقة العقدیة المشروعة ھي المبررة لھذا الجھل   

ة أحد المتعاقدین ، إلا أنھا غالبا ما تكون بسبب صفة أحد المتعاقدین خاصة إذا كان محترفا أو صانعا صف

  .أو فنّیا 

حترفا أو صانعا ـــــم) البائع ( و في العقود المبرمة عبر وسائل الإتصال الحدیثة غالبا ما یكون المتدخل 

تعلقة بھ ، ـــــوني بحقیقة العقد و البیانات الجوھریة المأو فنّیا ، مما یجعلھ یلتزم بإعلام المستھلك الإلكتر

أو ما یسمى بالجھل المستند إلى الثقة العقدیة  و مردّ ھذا الإلتزام في ھذه الحالة ھو الإستحالة الشخصیّة 

   .المشروعة 

ار و قد اختلف الفقھ الفرنسي حول تحدید معیار الإستحالة الشخصیة ، فذھب البعض إلى ترجیح المعی

الذاتي حیث یؤخذ في الإعتبار فقط بظروف المستھلك الشخصیة دون النظر إلى مسلك الرجل العادي ، 

جھلا مشروعا مبررا لإلتزام ) المشتري ( بینما ذھب جانب آخر إلى القول أنّھ لا یعتبر جھل المستھلك 

نایة اللازمة التي یبذلھا الرجل العادي قد بذل الع) المستھلك ( بالإعلام إلا إذا أثبت أنّھ ) البائع ( المتدخّل 

  2. من أجل الإستعلام عن البیانات و المعلومات الخاصة بالعقد و مع ذلك استحال علیھ العلم بھا 
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إلى ضرورة الإعتداد بمعیار مزدوج بین الذاتیة و الموضوعیة ، بحیث یتقید  فقد اتّجھ الفقھ المصري أما 

  1. ملابسات الموضوعیة للمتعاقد بظروف التعاقد الشخصیة في ضوء ال

   علم المتدخّل  بالمعلومات و بمدى أھمیّتھا للدّائن : ثانیا 

حتى یتوافر ھذا الشرط یجب أن یكون المدین حائزا على المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد، و أن 

، لذلك سوف نبیّن الذي یقبل على التعاقد ) المستھلك ( یكون على درایة بمدى أھمیتھا بالنسبة للدائن 

 .النقاط الأساسیة الواجب توافرھا لقیام ھذا الشرط

 ) المتدخّل ( تحدید المدین   -1

لتحدید من ھو المدین لابد من البحث في المعاییر الواجب توافرھا في ھذا الشخص حتى یكتسب صفة 

مھني  أو صانع، لذا  إذ نجده في العادة ھو كل محترف أو. المدین، ویصبح مدینا بالالتزام بالإعلام

  2 :سوف نتناول نوعا من التحدید للمعاییر المشتركة لھذه الفئات 

 :صفة الاحتراف    -أ

وھو تكرار نشاط معین من قبل شخص یدعى المھني، والذي أصبح یزاولھ لمدة طویلة ویسترزق منھ 

  .رزقھ، فبعد الاستمراریة في العمل یكتسب ھذه الصفة

 :والعلم الكافي  القدرة الاقتصادیة  -ب

عند مزاولة ھذا النشاط من قبل المھني ، یكون على علم بخبایا وثنایا ھذا النشاط مما یسمح لھ بالتفوق 

اقتصادیا، إذ لا یمكن أن نتصور شخصا لا یملك ھذه المقوّمات  یصل إلى حد المھني ، وھذا من أجل 

یعتد بحیازة المعلومات الجوھریة المؤثرة على  تمكّنھ  من الحصول على المعلومات المتعلقة بالعقد، فھنا

التعاقد لا على محل البیع ، لأنھ في كثیر من الحالات شخص جاھل یملك محل التعاقد ویقبل التعاقد مع 

شخص محترف، فھنا یكون المحترف ھو من یقع علیھ الالتزام بالإعلام ، وھذا نظرا لتحقق شروط أو 

 حیث أنّ القضاء الفرنسي یتشدد في معاملة المدین المھني، حیث صفة المدین فیھ بھذا الالتزام ،

یجعل علمھ ومعرفتھ كمدین بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد بالمعلومات المتصلة بالعقد قرینة قاطعة لا 

یمكن دحضھا إلا بإثبات المدین للسبب الأجنبي ، و ھذا لا یعني أنھ یعفى في المقابل المدین غیر المھني 

رورة العلم بالمعلومات الجوھریة المتصلة بالعقد، كل ما في الأمر أنھ نظرا لنقص خبرة المدین من ض

 غیر المھني وبساطة علمھ و إحاطتھ بالمعلومات المتصلة بالعقود فإنّھ یتساھل معھ فیقبل تذرعھ

، أما فیما یتعلق وتمسكھ بعدم معرفتھ للمعلومات الفنیة الدقیقة والمعقدة والتي یصعب علیھ الإلمام بھا

                                           
، منشأة المعارف ) بدون طبعة ( ،  البائع في التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثةإلتزامات أشرف مصطفى أبو حسین ،   1
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بالمعلومات الجوھریة المتصلة بموضوع التعاقد، فالمدین المھني أو غیر المھني كلاھما على حد سواء 

بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد بھا، ولا یقبل من ) المستھلك ( یلتزم كل منھما بمعرفتھا وإعلام الدائن 

برتھ ــــــكم خـــذه المعلومات منھما منذ البدایة بحأحدھما الإدعاء بجھلھا، لأنھ على من لا یعرف مثل ھ

أو مھنتھ أن یستعلم عنھا لتمكین الدائن من العلم بھا ولا یعفیھ من المسؤولیة عن عدم إعلام الدائن إلا 

  . إثباتھ للسبب الأجنبي 

 :   بأھمیة المعلومات بالنسبة للدائن   معرفة المدین -2

فقط بالمعلومات سواء قبل التعاقد أو العقدیة ، بل أیضا مدى  خلأو المتد لا یمكن تصور علم المدین

فمن غیر المعقول أن نلزم المدین بأن یقدم لدائنھ ، أھمیتھا بالنسبة للمدین بھا ، حیث یتم إطلاعھ علیھا 

قائمة أو كشفًا یحصر لھ فیھ جمیع المعلومات التي یحوزھا ویعرفھا عن موضوع التعاقد بغضّ النظر 

المدین إلیھا أو عدم حاجتھ ، لذلك كان من مقتضى العدل أن یلقى على عاتق المدین إلتزاما  عن حاجة

بإعلام دائنھ بمعلومات معینة إلى جانب معرفتھ لھا بأھمیتھا لدى الدائن وبدورھا إلھام رضائھ بالعقد ، 

بالإعلام قبل التعاقد بدلا من  لیتحدد بذلك نوع وقدر من المعلومات التي یلتزم بتقدیمھا إلى الدائن بالالتزام

فالمدین ملزم بتقدیم المعلومات من تلقاء نفسھ دون الحاجة إلى ،  إطلاقھا على نحو یرھق المدین بھا

طلبھا من الدائن، لعلم المدین بأھمیة المعلومات ومدى تأثیرھا على العقد، من أجل الأھمیة البالغة لھذا 

 1 .علام من أجل الإعلام الإعلام نشأ ما یسمى الالتزام بالاست

تقتضي مبررات نشأة الالتزام بالاستعلام من أجل الإعلام دفع كل الأسباب التي تحول دون حصول 

المستھلك على المعلومات العقدیة من أجل تنویر رضاه ، فاستعلام  المھني لیس بغرض حصولھ على 

ام المستھلك بالمعلومات الجوھریة العقدیة، المعلومات وإنما من أجل توصیلھا للدائن بھا ، فالھدف ھنا إلم

كما یمكن أن تعتبر دلیلا على حسن نیة المتعاقد المحترف، وذلك بتحریھ على المعلومات وتنویر الدائن 

   2. بھا 

  

  

   الإلتزام بالإعلام   مضمون: المبحث الثاني 

ات اللازمة حول لقد ألزم المشرع الجزائري أحد طرفي العقد بتزوید الطرف الأخر بالمعلوم

محل العقد بواسطة وسائل یتم من خلالھا تنفیذ ھذا الإلتزام للوصول إلى إعلام یمنح ھذه العلاقة توازنھا 
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في  ، و من خلال ھذا المبحث سنحاول التطرق إلى نطاق ھذا الإلتزام من حیث أشخاصھ و موضوعھ

  . من خلال المطلب الثاني  ذا الإلتزامو كذا الوسائل التي جاء بھا المشرع لتنفیذ ھ المطلب الأول ، 

  نطاق الإلتزام بالإعلام  : المطلب الأول 

یمتد الإلتزام بالإعلام من حیث الأشخاص إلى طرفین ھما الدائن بھذا الإلتزام و المدین بھ 

باعتبار الطرف الأول ھو الطرف الضعیف و من ھذا المنطلق وجب على الطرف الثاني إعلامھ بكل 

، و ھو ما سنتناولھ ل العقد و جوھره حتى یردّه ھذا العلم إلى مستوى یتساوى فیھ الطرفین تفاصیل مح

في الفرع الأول ، أما من حیث موضوعھ فیشمل ھذا الإلتزام السلع و الخدمات إضافة إلى البیانات 

  .المتعلقة بھما ، و ھو ما سنتناولھ في الفرع الثاني 

   علام من حیث الأشخاصتطبیق الإلتزام بالإ: الفرع الأول 

أن ھذا الإلتزام و الذي ھو محور دراستنا یطبق على العقود الإستھلاكیة بنوعیھا  الأمر الأكید   

اللّذان یمثلان أھمّ ) المھني  ( التقلیدي و الإلكتروني ، و طرفا عقد الإستھلاك ھما المستھلك و المتدخّل 

عتبر قانون المستھلك ھو أشمل القوانین بما أن أحكامھ الأشخاص الفاعلة في الحیاة الإقتصادیة لذلك ی

  .تخاطب كلّ الأشخاص ، و مع التطوّر الحاصل كان لا بدّ من التطرّق إلى مفھوم كل طرف 

    الدائن بالإلتزام بالإعلام   : أولا 

 :ھ ـــــادي على أنــحسب المفھوم الإقتص  یعرّف الدائن بالإلتزام بالإعلام ھو المستھلك و الذي 

باع ــصادیة لإشـــلیات الإقتــتھلاك آخر العمـــي بالإســـعنـــالشخص الذي یقوم بعملیة الإستھلاك ، و ن" 

  1" الحاجات 

لقد اختلفت الآراء الفقھیة حول تعریف المستھلك فھناك من أخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك و ھناك من 

  .تبنّى المفھوم الواسع 

  

 : ھلك المفھوم الضیّق للمست -1

  "كلّ شخص یتعاقد بغرض الإستھلاك " المستھلك بأنّھ  Philippe Malinvaudیعرّف الفقیھ 

الفرد الذي یقوم بالعملیات الإستھلاكیة التي تھدف إلى إشباع " بأنھ  ھ بعض الفقھ العربي یعرف كما أنّ 

  .   "طبیعیا أو معنویاحاجاتھ الیومیة والوقتیة ، دون أن تتخللھا نیة تحقیق الربح سواء كان شخصا 
                                           

    قوق ـــ، كلیّة الح) ذكرة نیل شھادة الماستر في قانون الأعمال م( زھیة شادي ، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستھلاك ،   1
  . 16، ص  2018و العلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة ، 
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یتضح من التعاریف الفقھیة السابقة  بأن ھــــــذا الأخیر ھو الشخص الذي یتعاقـــد من أجل    

 االحصول على سلــع أو خدمــات لإشباع حاجاتـــــــھ الشخصیــة أو العائلیة وبالتالي لا یعتبر مستھلك

تصاصھ المھني كالمحامي الذي لا یعد مستھلكا المھني أو المحترف الذي یبرم تصرفا قانونیا خارج اخ

فإنھ لا یعد مستھلك بالرغم ، حین یشتري أثاث لمكتبھ، وأیضا الطبیب الذي یشتري أجھزة الإعلام الآلي 

من أنھ لیس لدیھ درایة كافیـــة ومعرفـــة تامــــــة حـــــول ھــــــذه الأجھــــــزة وأنھا خـــــارج 

  1.لمھني ویجھـــل الكثیـــــر من المعلومات بشأنھااختصــــاصـــــھ ا

 : المفھوم الواسع للمستھلك  -2

  عام عند إلقاء خطابھ إن أول من نادى بالمفھوم الواسع للمستھلك ھو الرئیس الأمریكي كینیدي   

بمعنى أن كل شخص یصبح مستھلكا في عدة  2  "كلنا مستھلكون نحن " لمّا صرح قائلا  1962

الحدیث عن المفھوم الواسع للمستھلك یجعلنا نتساءل ، إذن  ف  لو كان یمارس نشاط مھني حالات، حتى

 مدى اعتبار المھني الذي یتعامل خارج تخصصھ لأغراض مھنیة بكونھ مستھلك أم لا ؟عن 

وفقا للمفھوم الواسع للمستھلك یعتبر كل متدخل یتعاقـــد خارج اختصاصــھ المھني مستھـــلك    

أنھ طرف ضعیف في العلاقة التعاقدیة مثلھ مثل المستھلك العادي ، كالتاجر الذي یقیم نظام على أساس 

للإنذار في محلھ التجاري ، وأیضا المحامي الذي یقتني أجھزة إعلامیة لمكتبھ فإنھ یعد مستھلكا طالما أنھ 

  .یقوم بإبرام تصرفات تخدم مھنتھ خارج نطاق تخصصھ 

ل توسیع الحمایة القانونیة للمستھلك لابد من التوسع في تحدید فئات یرى بعض الفقھ أنھ من أج   

 كل شخص یتعاقد بھدف استعمال أو استخدام" المستھلكین الأمر الذي یجعلھ یعرف المستھلك بأنھ 

ویضیف أن المستھلك ھو كل من یتعاقد " مال أو خدمة سواء لاستعمالھ الشخصي أو استعمالھ المھني 

واء لاستخدامھ الشخصي أو المھني، فالشخص الذي یشتري سیارة لاستــــخدامـھ بھدف الإستھلاك س

الشخصي أو المھـــني یعـــد مستھـــلكا طالما أن السیارة سوف تستھلك في الحالتین ولم یتم اقتنائھا من 

 3 .أجل إعادة بیعھا 

أو معنوي  خلاصة القول بالنسبة للمفھوم الواسع للمستھلك أنھ یشمل كل شخص طبیعي   

للحصـــول على الســلع أو الخدمـات لأغراضـھ الشخصیة أو العائلیــة أو المھنــیة التي لا  یتعاقـــــــد

  .ضمن تخصصھ المھني  تدخل

                                           
  . 26نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق ، ص   1
جلد السادس ، جامعة الشلف ، الجزائر ، الم الدراسات القانونیة المقارنة، ) حق المستھلك في الإعلام (زھیرة عبوب ،  2

  . 135، ص  2020، دیسمبر  02العدد 
. 137المرجع نفسھ ، ص   3  
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أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري و بعد أن تبنّى المفھوم الواسع من خلال المرسوم التنفیذي رقم          

من  09، حین عرّف المستھلك من خلال الفقرة   1الملغى دة و قمع الغشالمتعلق برقابة الجو 90-39

طي ــــــــتعمال الوسیــــكل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للإس" بأنّھ   02المادة 

، عاد لیأخذ بالمفھوم " أو النھائي لسد حاجاتھ  الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون  02فقرة  03ن خلال نصّ المادة الضیق م

كل شخص طبیــعي أو معنــوي یقتني سلعا قدمت " التجاریة المعدل والمتمم  الذي عرف المستھلك بأنھ 

ائري تبنیھ ثم أكّد المشرع الجز   ."للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجــــردة من كل طابع مھني 

         ش ــــع الغـــــالمتعلق بحمایة المستھلك و قم 03-09للمفھوم الضیق للمستھلك من خلال القانون رقم 

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي : " منھ عندما عرّف المستھلك بأنھ  01فقرة  03و بالتحدید في المادة 

نھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للإستعمال ال

  " حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ 

 یفھم من النص السالف الذكر أن المشرع الجزائري أخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك باستعمالھ   

 ضالتي أثــــارت الكثیر من الغمو الإستعمـال الوسیــطيوحــــذف عبـــــارة الإستعمال النھائي عبارة 

 واللبس، وحسنــا ما فعل المشرع الجزائري لما حذف عبــارة الإستعمال الوسیطي كما أن المھني الذي

  2. یتعامل خارج تخصصھ لأغراض مھنیة لا یعد مستھلكا 

أما في مجال عقود التجارة الإلكترونیة فقد استعمل المشرع الجزائري و لأول مرّة مصطلح    

المتعلق   05-18من خلال القانون  –مع طبیعة ھذا النوع من العقود  تماشیا - المستھلك الإلكتروني 

كلّ شخص طبیعي أو معنوي " بأنھ  03في فقرتھا  06بالتجارة الإلكترونیة ، ولقد عرفھ في نص المادة 

یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة من المورّد الإلكتروني 

  . "خدام النھائي بغرض الإست

الملاحظ من ھذا التعریف أن المشرع الجزائري في ھذا الإطار أكّد تبنیھ المفھوم الضیق    

للمستھلك حتى في ھذا النوع من العقود من خلال استخدامھ لمصطلح الإستعمال النھائي و بذلك سار 

یام ھذه العقود و المتمثلة مع إضافة الوسیلة الحصریة لق 03-09على نھج تعریف المستھلك في القانون 

  .في الاتصالات الإلكترونیة و كذا الطرف الثاني و ھو المورد الإلكتروني 

   المدین بالإلتزام بالإعلام: ثانیا 

                                           
ر ، .، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، ج 1990ینایر  30، الصادر بتاریخ  39- 90المرسوم التنفیذي ، رقم    1
  )ملغى (  .  1990ینایر  31، بتاریخ  61عـــــدد ال

  . 32ص  نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق ،  2
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فإنّنا نجد أن ھناك اختلاف في   لمصطلح إلى ھذا ابالرجوع المدین بالإلتزام بالإعلام ھو المتدخّل ، و 

لمة المھنيّ منذ القدم نظرا لقدم مصطلح المھنة في المجتمع ، أما من ناحیة تداولھ ، فالفقھ مثلا استخدم ك

  :  1المعنى و بالرغم من تعدد التعاریف إلا أنھا كلھا اتفقت في تعریفاتھا على المعاییر التالیة 

وفقا لھذا المعیار، یجب أن یزاول المھني  :المھنيّ ھو كل شخص اعتاد مزاولة نشاط دائم  -1

 دائم، بأن یتخذه مورد رزقھ الأساسي، و لا یھم بعدھا الھدف من النشاط ، كما ھونشاطھ بشكل 

لازم عند فئة التجار حیث تقوم التجارة على ھدف واضح ھو تحقیق الربح، كما لا تھم الطبیعة القانونیة 

 . للنشاط، تاجرا كان أو مھندسا أو أي مھني آخر، ولا یھم كذلك المستوى الاقتصادي لذلك النشاط

 یجب أن یعمل المھني لحسابھ الخاص، بأن یكون:  المھنيّ ھو كل شخص مستقل و لھ سلطة -2

مستقلا عن أیة علاقة تبعیة تجعلھ خاضعا لشخص آخر، فھو رب عملھ و المسؤول عنھ مسؤولیة كلیّة، 

لذین و إذا وقع و أن كان في علاقة تبعیة فبوصفھ متبوعا لا تابعا، لھ كامل السلطة على الأشخاص ا

 .یستخدمھم من أجل تنفیذ مھنتھ 

 فالمھنيّ یجب أن یبدي تمتعھ بصفة المھنیة، أو  :وجوب إعلان المھني عن طبیعتھ المھنیة -3

على الأقل یظھر باعتباره كذلك للغیر ، فالإعلان میزة ھامة یترجم قیاما فعلیّا لعملیات التبادل الاقتصادي 

 .بصورة ملموسة 

 یجب أن تتخذ المھنة شكلا منظّما، بأن یوفر المھني :ھ یبدو متفوقا المھني لھ شكل منظم یجعل -4

 كل ما من شأنھ أن ییسّر من أداءه لھا من معدات و أجھزة و أشخاص مساعدین بحسب طبیعة

النشاط ، و لا یھم مستوى التنظیم، فقد یكون تنظیما بسیطا أو ذو مستوى عال ، أمّا التفوق فھو عنصر 

 .ملازم للتنظیم 

  

 مصطلحأمّا بالنسبة للمشرّع الجزائري فقد تعددت المصطلحات في ھذا الإطار حیث أنھ استخدم    

المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات        266-90من المرسوم التنفیذي  02في المادة " المحترف"

المرسوم ، و ذلك في القرار المتضمن كیفیات تطبیق "المھني"، و مرة یستخدم مصطلح 2) الملغى ( 

المتعلق  03-09، مثلما جاء في القانون رقم"المتدخل"و مرة یطلق علیھ مصطلح  266-90التنفیذي  

 12-08  خلال القانون رقم "المؤسسة" بحمایة المستھلك و قمع الغش  ، فیما أطلق علیھ مصطلح 

                                           
  . 23زھیة شادي ، المرجع السابق ، ص   1
  . 18نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق ، ص   2
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اعد المطبقة على المتعلق بالقو 02-04، أما في القانون رقم  1 المعدل و المتمم لقانون المنافسة

  . "العون الاقتصادي"الممارسات التجاریة، فقد فضل المشرع الجزائري إطلاق مصطلح 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع  03-09ما یھمّنا في دراستنا ھذه التعریف الذي جاء بھ القانون 

طبیعي أو معنوي  كلّ شخص: " في فقرتھا الثالثة  بأن المتدخّل ھو  03الغشّ و الذي ذكرتھ المادة 

   " .یتدخّل في عملیة عرض المنتوجات للإستھلاك 

نلاحظ أن المشرّع الجزائري استخدم مصطلح المتدخّل و ھو مصطلح أوسع  یشمــــــل كل      

شخـص طبیعي أو معنــوي یتدخّــل في جمیع المراحل من بدایة الإنتاج إلى العرض النھائي للإستھلاك 

المستھلك ، وبالتالي یدخل ضمن ھاتـھ المراحــل المنتــج و الصانــع و الوسیــط      قبل اقتنائھا من طرف 

  .  و التاجــر و المستورد و الموزع 

على العموم كل شخص یتدخّل ضمن إطار مھنتھ في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة 

بیل الحصر تحسّبا للإستھلاك ، و حسن ما فعل المشرع عندما تفادى ذكر أصناف المتدخلین على س

  .لظھور أصناف جدیدة مستقبلا 

أما في مجال التجارة الإلكترونیة فقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح المورّد الإلكتروني من    

    :تھ بأنّھ ـــــالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة و التي عرّف 05-18من القانون  04فقرة  06خلال نصّ المادة 

عنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الإتصالات كل شخص طبیعي أو م" 

  . " الإلكترونیة 

ما یلاحظ على ھذا التعریف مقارنة بتعریف المتدخّل في قانون حمایة المستھلك و قمع الغشّ أن      

صة لمثل ھذا ھناك اختلاف في التعریفین ، حیث لم یكتفي المشرع بإضافة الوسیلة الإلكترونیة المخصّ 

بغیة  2النوع من العقود بل غیّر المصطلح إلى المورّد الإلكتروني و ھو بذلك ضیّق من نطاق المتدخّل 

  .التحكم الجیّد في ھذه العقود نظرا لحداثتھا  –حسب رأیینا  –منھ 

 05-18من القانون  08قام المشرع بتحدید شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة في المادة 

بالتجارة الإلكترونیة ، حیث تضمن الشرط الأول التسجیل في السجل التجاري أو في سجل  المتعلق

الصناعات التقلیدیة و الحرفیة ، أما الشرط الثاني فیتمثل وجود موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على 

                                           
،  2003جویلیة  29، المؤرخ في  03-03، المعدل و المتتم للأمر  2008جوان  25، المؤرخ في  12- 08القانون   1

  . 2008جوان  02، بتاریخ  36ر ، العدد . المتعلق بالمنافسة ، ج 
مجلة القانون و ، ) یتعلق بالتجارة الإلكترونیة  05-18إلتزامات المورّد الإلكتروني في ظل القانون ( وز قالیة ، فیر  2

  . 389، ص  2020، نوفمبر  02العدد  08، جامعة تیزي وزو ، الجزائر ، المجلد  المجتمع
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أن نجد  ، و نتصور من خلال ھذین الشرطینcom.dz   (1.(الأنترنیت مستضافة في الجزائر بامتداد 

مثلا حلاّق مسجل في سجل الصناعات التقلیدیة و الحرفیة یملك موقعا إلكترونیا بالإمتداد المطلوب أن 

  .یكون مورّدا إلكترونیا حسب الشروط السابقة 

  تطبیق الإلتزام بالإعلام من حیث الموضوع : الفرع الثاني 

دمة ، أما من زاویة أخرى فما إن موضوع ھذا الإلتزام من الجانب الظاھر ھو السلعة و الخ   

جملة المعلومات التي تتعلق بالسلعة و الخدمة و ھو النطاق العمیق  - بطبیعة الحال  -یلتزم بھ المتدخل ھو

في ھذا الجانب بما أن المشرع الجزائري خصّھ بمواد قانونیة عدیدة ، و ھو مانحاول التطرق إلیھ فیما 

  :یلي 

    تعریف السلعة و الخدمة : أولا 

من " تعاریف " عرّف المشرع الجزائري السلعة و الخدمة من خلال الفصل الثاني المعنون بـ    

  .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  03-09القانون 

  :تعریف السلعة  -1

كل شيء " : بأنھا  03-09من القانون   03من المادة  17عرّفھا المشرّع الجزائري في الفقرة 

  " .عنھ بمقابل أو مجانا مادي قابل للتنازل 

یفھم من نص ھذه المادة و من خلال عبارة كل شيء مادي أن السلعة تشمل الأشیاء الملموسة     

س ـــتكرر مثل الملابــالتي تستھلك من أول  مرة مثل المأكولات الغذائیة ،  و الأشیاء ذات الإستعمال الم

اولة في العقود العادیة و العقود التي تتم عن طریق و السیارات ، كما أن ھذا التعریف یشمل السلع المتد

  ) .العقود الإلكترونیة ( وسائل الإتصال الحدیثة 

 : تعریف الخدمة  -2

ع الغش ـــالمتعلق بحمایة المستھلك و قم 03-09من القانون  03من المادة  16نصت الفقرة    

ا أو مدعما ــحتى و لو كان التسلیم تابعلیم السلعة ، ـــدم غیر تســــمل مقـــھي كل ع" على أن الخدمة 

  .2" للخدمة المقدمة 

                                           
       ،  28، العدد ر. الإلكترونیة ، ج لق بالتجارة ، المتع 2018ماي  10، بتاریخ  05-18، القانون  08المادة   1

  . 2018ماي  16بتاریخ 
  . 14نفس المرجع ، ص   2
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من ھذا التعریف نلاحظ أن المشرع الجزائري استثنى صراحة تسلیم السلعة من نطاق الخدمة    

  .كونھ إلتزام تكمیلي للإلتزام الأصلي المتمثل في نقل الملكیة 

لغش ، یلاحظ أنھ قد ورد مصطلح المنتوج المتعلق بحمایة المستھلك و قمع ا 03-09و المتصفح للقانون 

في كثیر من المواد ، و قد جاء للدلالة على السلعة بمفھومھا المجرّد فقط دون الخدمة و لا حتى العقار ، 

من نفس القانون حین ذكر مصطلح المنتوج في الفقرة الأولى و بعدھا أشار إلى أن  13ومثال ذلك المادة 

  .في الفقرة الثانیة من نفس المادة نفس الحكم یمتدّ إلى الخدمة 

 أثبتت أن المشرع یقصد بالمنتوج 03-09القانون  منإضافة إلى أن ھناك نصوص أخرى  

من نفس  10و  09دون الخدمة ، فقواعده غیر مھیأة لتطبق على الخدمات ، مثل المادتین  طالسلعة فق

 03لمقابل قام بتعریف المنتوج من خلال المادة ، لكنھ في ا1القانون و المتعلقتین بإلزامیة أمن المنتوجات 

، و ھو ما یدل على الخلط في المصطلحات و الذي یؤدي إلى ..." أنھ كل سلعة أو خدمة "على  10فقرة 

  .التأویلات و الإشكالات التي تثار بمناسبة تطبیق ھذا القانون 

  المعلومات الواجب تقدیمھا من المتدخل إلى المستھلك : ثانیا 

مكن القول أن المشرّع في إلزامھ المتدخل بإعطاء معلومات كافیة عن المنتوج  قد ھدف  إلى ی   

 .�� حمایة المستھلك لیس بوصفھ  متعاقدا، وإنما بوصفھ مستعملا لسلعة أو خدمة معینة یجھلھا 

نیة وبناءا علیھ فإن مضمون ھذا الالتزام ھو المعلومات المقدمة للمستھلك والتي تتیح لھ إمكا   

 .��2 اختیار سلعة ما  تستجیب لرغبتھ و تشبع  حاجاتھ

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على وجوب  17قد  نص المشرع  الجزائري في المادة ل   

إعلام المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج إلا أنھ یبدو غیر مناسب إطلاق الالتزام بھذه الصورة ، 

ثم أحال شروط و تطبیق المادة على  .خاصة  في  ظل  تعدد  وتنوع  المعلومات إذ قد یستحیل عملیا  

یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام  378-13التنظیم و الذي یقصد بھ ھنا المرسوم التنفیذي رقم 

 لكنھا تتعلق بالوسم و ھو أحد الوسائل الواجب توفرھا و المستھلك ، و الذي أعطى جملة من البیانات

، كما  أنھ  في  الوقت  3) یتم التطرّق إلیھ بالتفصیل في المطلب الموالي ( المقررة لتنفیذ الإلتزام بالإعلام 

                                           
، كلیة الحقوق ، جامعة ) رسالة ماجستیر (الیاقوت جرعود ، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري ،  2

  76، ص  2001الجزائر ، 
  . 143زھیرة عبوب ، المرجع السابق ، ص   2
  .و مایلیھا  27ص  نظر أ  3
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ذاتھ  و وفقا لجانب من الفقھ فإنھ لا یمكن أن یلزم المتدخل بتقدیم معلومات یفترض علم المستھلك 

.�بھا 1  

عدة إلتزامات تقع على  1984لسنة  7 خلافا لذلك فقد ورد في قانون الإستھلاك الفرنسي رقم    

  :عاتق البائع أو المنتج في إطار إعلام المستھلك و یمكن حصرھا فیما یلي 

الإلتزام بتعریف المؤسسة المقدمة للعرض بحیث یجب أن یشمل العرض على مجموعة بیانات  -

 .تسمح بتعریف المورّد مثل وضع عنوان الشركة و رقم ھاتفھا و إسمھا 

تقدیم معلومات عن الثمن بحیث یكون ثمن السلعة ظاھرا بشكل واضح و قابلا الإلتزام ب -

 .راءة و للمحكمة أن تقدّر درجة الوضوح ــــللق

ائص السلعة ــــالإلتزام بالإعلام عن خصائص السلعة بحیث یمكن للمستھلك أن یطّلع على خص -

الصورة المعروضة و المواصفات أو الخدمة و أن یتجنّب أیة دعایة خادعة و مضللة و یجب أن یعكس 

 2.الحقیقیة 

أما بالنسبة للمعاملات الإلكترونیة فإن المشرع الجزائري لم یشر إلى المعلومات التي وجب أن    

  المتعلق بحمایة المستھلك  03-09یعلم بھا المورد الإلكتروني المستھلك الإلكتروني من خلال القانون 

عد المطبقة على المنتوجات المعروضة للبیع عن طریق تقنیات و قمع الغش ، لكنھ أشار إلى القوا

المحدد  378-13من المرسوم التنفیذي  05الإتصال عن بعد في ھذا الإطار من خلال نص المادة 

 :و التي نصت على  للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك

لمعروضة للبیع عن طریق تقنیات بغضّ النظر عن أحكام ھذا المرسوم ، تطبق على المنتوجات ا"  

  : الإتصال عن بعد ، القواعد الآتیة 

تقدم البیانات الإجباریة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحیة  )1

المنتوجات ، قبل إتمام الشراء و تظھر على دعامة البیع عن بعد ، حیث ترسل بأي طریقة أخرى مناسبة 

 من طرف المتدخل المعني ، و محددة بوضوح

 .... " تقدم البیانات الإجباریة وقت التسلیم  )2

من جھة أخرى سار المشرع الجزائري على نھج المشرع التونسي و بعض التشریعات الأخرى    

بأن ذكر جملة البیانات الواجب توفرھا لإعلام المستھلك الإلكتروني بمناسبة قیامھ بشراء سلعة عن 

                                           
  . 143زھیرة عبوب ، المرجع السابق ، ص   1
2
  . 212، المرجع السابق ، ص  عقیل فاضل حمد الدھان  
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 20001من قانون التجارة الإلكترونیة التونسیة لسنة  25ال  الحدیثة ، فالمادة طریق وسائل الإتص

 یتعلق بالتجارة الإلكترونیة الجزائري ، حیث أشار إلیھا المشرع  05-18من القانون  11قابلتھا المادة 

    بمضمون العرض التجاري ، و ھو مصطلح یتلاءم وطبیعة ھذه المعاملات الإلكترونیة ، الجزائري 

  : و نصت على مایلي 

 یجب أن یقــدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفھومة،

 : ویجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر، المعلومات الآتیة 

 الإلكتروني، رقم التعریف الجبائي، والعــنــاوین المادیة والإلكترونیة، ورقم ھاتف المو رّد -

 رقم السجل التجاري أو رقم البطــاقــة المھــنــیــة للحرفي،    - 

 طبیعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم،    - 

 حالة توفر السلعة أو الخدمة،    –

 كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم،     -

ع، لاسیــمــا الــبــنــود المتـعـلـقـة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشروط الــعــامــة لــلــبــیــ   - 

 الشخصي،

 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع،   -

 طریقة حساب السعر، عندما لا یمكن تحدیده مسبقا،   -

 كیفیات وإجراءات الدفع،   -

 شروط فسخ العقد عند الاقتضاء،   -

 ــنــفــیــذ المعــامــلــة الإلكترونیة،وصف كامل لمختلف مراحل ت   -

 مدة صلاحیة العرض، عند الاقتضاء،   -

 شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،   -

 طریقة تأكید الطلبیة،   -

مــوعــد الــتسلـیــم وسعــر المنتـوج مـوضوع الـطـلـبـیـة المسبقة وكیفیات إلغاء الطلبیة المسبقة، عند   - 

  .الاقتضاء 

 ریقة إرجاع المنتوج أو استبدالھ أو تعویضھ،ط -

تكلــفــة استــخــدام وسائــل الاتصالات الإلــكــتــرونــیــة عندما تحتسب على أساس آخر غیر    - 

 .التعریفات المعمول بھا 

  .طرق تنفیذ الإلتزام بالإعلام : المطلب الثاني 

                                           
  .، المتعلق بالمبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي  2000أوت  09، بتاریخ  2000لسنة  83قانون عدد   1
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دد للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المح 378- 13من المرسوم التنفیذي  04نصّت   المادة 

یتم إعلام المستھلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة : " المستھلك على أنھ 

أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للإستھلاك ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام 

فإننا سنتناول طریقتین أساسیتین یتم من خلالھا تنفیذ  ، ومن خلال نص ھذه المادة"  ھذا المرسوم

المتدخل إلتزامھ بالإعلام اتجاه المستھلك ، حیث سنتطرق إلى الوسم كوسیلة أولى لتنفیذ الإلتزام بالإعلام 

  .من خلال الفرع الأول ، ثم الإعلان كوسیلة ثانیة في الفرع الثاني 

  .ام بالإعلام الوسم كوسیلة لتنفیذ الإلتز: الفرع الأول 

یعتبر الوسم وسیلة ینقل المتدخل من خلالھا إعلاما موضوعیا للمستھلك ، وھي وسیلة فعالة    

فھو یعتبر وسیلة ، "البائع الصامت "تخدم مصلحة المستھلك والمتدخل، إلى حد أن البعض أطلق علیھ 

الھواء الطلق ، بالإضافة تسویقیة حدیثة تخدم المصالح التجاریة للمتدخل بدلا عن أسلوب العرض في 

إلى أن ھذه الطریقة تسمح بتوضیح كل المعلومات الأساسیة التي یحتاجھا المستھلك، لیكون على درایة 

  1.وعلم بطبیعة ما یشتریھ من منتوجات 

  تعریف الوسم : أولا 

ات تلك البیانات الموضوعة على الغلاف أو العبو" یعرّف الوسم في الفقھ القانوني على أنّھ    

  2" تعتبر ضروریة لإعلام المستھلك  والتي

ف تیسیر بھدعملیة یقصد بھا تزوید المستھلك بالمعلومات الضروریة " و یعرّفھ آخرون أنھ    

  3" بھا  اختیار السلع بالنظر إلى الخصائص الأساسیة التي تتمیز

من 17ضمن المادة  ورد ذكر الإلتزام بالإعلام عن طریق الوسمأما من الناحیة التشریعیة فقد    

یجب على كل متدخل أن یعلم : " والتي جاء نصھا 03- 09قانون حمایة المستھلك وقمع الغش رقم 

ات ــــــالمستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للإستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلام

 . "  وسیلة أخرى مناسبة  أو بأیة

 من 04ى الوسم كطریقة إعلامیة أیضا ، من خلال نص المادة  كما أكد المشرع الجزائري عل   

المذكورة  الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ، 13-378المرسوم التنفیذي رقم 

 .أعلاه 

 

                                           
،  04، باتنة ، العدد  01، ، جامعة باتنة  مجلة الحقوق و الحریات، ) نفیذه الإلتزام بالإعلام و طرق ت( سلیمة بوزید ،   1

  . 36، ص  2017أفریل 
، ) مذكرة نیل شھادة الماجستیر تخصص المسؤولیة المھنیة ( زوبیر أرزقي ، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ،  2

   . 127ص  ، 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
  . 37سلیمة بوزید ، المرجع السابق ، ص   3
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بالرغم من كون التعاریف لیست من اختصاص المشرع ، إلا أن المشرع الجزائري تولى     

الخاص بحمایة المستھلك  03-09من القانون   03من المادة   04الفقرة خلال من تعریف الوسم من 

ات ـــــــــتابات أو الإشارات أو العلامـكل البیانات أو الك" وقمع الغش ، حیث نصت على أن الوسم ھو 

أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة 

وسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا أ

  " بغض النظر عن طریقة وضعھا 

من خلال ما سبق یمكننا القول أن الوسم یتمثل في البیانات، أو الإشارات، أو الرموز التي تظھر    

ن الھدف منھ في التعریف الكافي والواضح بالمنتوج، على غلاف المنتوج، كما قد تكون مرفقة بھ، ویكم

حرصا على إقبال الشخص على التعاقد بإرادة سلیمة ومعرفة مسبقة بمحل العقد، وبالتالي الحفاظ على 

 .صحة وسلامة المستھلكین من أضرار المنتوجات المطروحة للتداول في أسواقنا

س الصورة الحقیقیة للسلع والخدمات إذن  فالوسم عبارة عن مرشد خاص بالمستھلك ، یعك   

 تھدف المعروضة للإستھلاك ، وھو وسیلة من وسائل إعلام المستھلك المنصوص علیھا قانونا، والتي

 .   تنویر إرادة المشتري  تھدف إلىإلى إظھار خصائص السلعة أو الخدمة المعروضة في الأسواق، 

ا إلتزاما بإدراج البیانات الخاصة بالسلعة، والإمتناع كما أن الإلتزام بوسم السلع بصفة عامة یتضمن أساس

  1. عن إتیان كل فعل یخالف الشروط القانونیة المتعلقة بوسم السلع 

  :الشروط الواجب توفرھا في الوسم : ثانیا 

یجب أن تحرر بیانات الوسم و طریقة : " على مایلي  03-09مـن القـانون رقـم  18نصت المـادة  

یل الإستعمال و شروط ضمان المنتوج و كلّ معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الإستخدام و دل

الساري المفعول باللغة العربیة أساسا ، و على سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدّة لغات أخرى 

دة ، و علیھ فقد حددت الما"  سھلة الفھم من المستھلكین ، و بطریقة مرئیة و مقروءة و متعذر محوھا 

  2: سابقة الذكر  شروطا  تتعلـق بالوسـم وتتمثـل في الأتي 

غــة العربیــة أساسا و أن تكــون الكتابــة مرئیــة وســھلة لأن یكــون الوســم مكتــوب بال   -1

القــراءة ویتعذر محوھا، كما أنھ لم یستبعد إضافة لغة أجنبیة أخرى لكن على سبیل الإضافة  في 

 .الوسم

الوسـم وافیـا كافیـا في تحدیـد المعلومـات المقدمـة حـول خصـائص المنتـوج وعناصره  أن یكون -2

  .و أخطاره 

                                           
  . 38سلیمة بوزید ، المرجع السابق ، ص   1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و ، )دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حمایة المستھلك (مریم نابي ،   2

  . 163ص ،  31/12/2018،  25، جامعة تیزي وزو ، العدد   السیاسیة



 

 

لام ـــــزام بالإعـــاھیة الإلتـــــم الفصل الأوّل  

36 

 أن یكـون الوسـم مفھومـا و واضـحا، بحیـث تصـاغ البیانـات في عبـارات سـھلة تتناسـب -3

 ــث مــع المســتوى العلمــي و المعرفي المفترض في الأشخاص الموجــھ إلــیھم المنتــوج بحی

 یتحقـق الأثــر المرجـو منــھ  في الإرشاد و التحـذیر والتنبیـھ ، ممـا  یستدعي  الإبتعـاد عـن 

 العبارات المعقدة والغایة كما یتعین أن یستدل بعبارات التحذیر للإشارة إلى إمكانیة 

 .الخطر في المنتوج 

 ك الرجوع إلیھا كلما أراد أن یكون الوسم ظاھرا و لصیقا بالمنتوج مما  یسمح للمستھل  -4

 اسـتعمالھ ولابــد أن تكــون البیانــات التحذیریــة منفصــلة عــن البیانــات الأخــرى، وأن 

  .تكتب بحجم أكبر ولون مختلف 

أكد علیھا المشرع الجزائري  اذكرھ السابقبعض الشروط ، ففي مجال التجارة الإلكترونیة أما    

بالتجارة الإلكترونیة عندما اشترط أن یكون العرض الإلكتروني المقدّم من یتعلق  05-18القانون في 

  .منھ  11طرف المورد الإلكتروني واضحا و مرئیا و مفھوما ، من خلال المادة 

العربیة التي كان یھتبرھا شرطا أساسیا في الوسم من  اللغة الملاحظ ھنا أن المشرع لم یشترط    

  .و التي تكون عابرة لحدود الدولة بسبب طبیعة  ھذه المعاملات و ذلك  ، 03- 09خلال القانون 

كما لا یمكن أن نتصور أن تظھر كل المنتوجات التي یعرضھا المورد الإلكتروني للمستھلك     

الإلكتروني بالوسم الخاص بھا ، فالمورد الإلكتروني ملزم بالعرض التجاري الإلكتروني أما الوسم 

ب الشروط المعمول بھا في ھذا الإطار و علیھ سیطّلع علیھ المستھلك فیكون لصیقا بالمنتوج حس

  .الإلكتروني حال حصولھ على المنتوج 

  البیانات الواجب ذكرھا في الوسم : ثالثا 

المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك بجملة  378-13لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

  .ي الوسم من خلال العدید من مواده و التي ذكرھا حسب طبیعة السلع من البیانات اللازم ذكرھا ف

 :وسم المنتوجات الغذائیة  -1

وصــــف " ھو    378- 13من المرسوم التنفیذي  15فقرة  03فالوسم الغذائي حسب نص المادة 

  " لخصائص التغذیة لمادة غذائیة ، قصد إعلام المستھلك 

 12ي وجب أن یتضمنھا الوسم أساسا فقد ذكرھا المشرع في نص المادة أما بالنسبة للبیانات الإلزامیة الت

  : من نفس المرسوم و ھي كمایلي 

 .تسمیة البیع للمادة الغذائیة -

 .قائمة المكونات  -

 .الكمیة الصافیة المعبر عنیا  - 

 .التاریخ الأدنى للصلاحیة والتاریخ الأقصى للاستھلاك  - 
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 .الشروط الخاصة بالحفظ  -

لاسم أو التسمیة التجاریة، العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد ا  -

 .إذا كانت المادة مستوردة

 .بلد المنشأ أو المصدر إذا كانت المادة مستوردة  - 

طریقة الاستعمال واحتیاطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفالھ لا یسمح باستعمال مناسب   - 

 .دة الغذائیة المعنیةللما

 .أو تاریخ الصنع والتوضیب/بیان حصة الصنع و  -

 .تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعنیة  -

 .من ھذا المرسوم ومشتقاتھا  27المكونات والمواد المشار إلیھا في المادة   -

 .الوسم الغذائي -

من  1.2 %لنسبة للمشروبات التي تحتوي عمى أكثر من بیان نسبة حجم الكحول المكتسب با  -

 .الكحول حسب الحجم

 .للمواد الغذائیة المعنیة" حلال"مصطلح   -

 إشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحددة في الملحق الثالث من ھذا المرسوم مصحوبا بأحد البیانات  -

 بالأشعة الأیونیة ویجب أن یبین مباشرة عندما تكون المادة الغذائیة معالجة" مؤین أو مشع،: "التالیة

 .  بالقرب من اسم الغذاء

في مقابل ھذه المعلومات الإلزامیة ذكر المشرع الجزائري جملة من الإستثناءات بعد ذلك ، و    

عندما تطرق إلى التغلیفات التي تقل مساحتھا عن 1من ھذا المرسوم  17مثال ذلك ما جاءت بھ المادة 

قد أضاف  المشرع أن  نلاحظ  أن یشمل الوسم بعض البیانات فقط ، كماصر على فقد اقت،  2سم 20

من نفس  13بعض البیانات في حالات و ذلك حسب طبیعة المنتوج ، و مثال ذلك ما جاءت بھ المادة 

  .عندما یتعلق الأمر باحتواء المادة الغذائیة على محليّ أو سكّر یجب إضافة ذلك البیان 2 المرسوم 

المشرع الجزائري و من خلال ھذا المرسوم فصّل في بعض البیانات السابقة من خلال المادة  كما أن

 .و مایلیھا من نفس المرسوم  18

 على الرغم من كل ھاتھ البیانات وبالإضافة للشروط السابقة كأن تكون مرئیة ومقروءة ومكتوبة   

لا أنھ یتوجب أیضا أن لا یؤدي ھذا الوسم باللغة العربیة مع إمكانیة استعمال لغة أخرى عند الحاجة إ

لال ـــقا من خـــــرع لاحـــــھا المشــــإلى إحداث الخلط أو اللبس في ذھن  المستھلك و التي تطرق إلی

                                           
1
لشروط و الكیفیات المتعلقة ، المحدد ل 2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم ،  17أنظر المادة   

  2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.بإعلام المستھلك ، ج
2
لشروط و الكیفیات المتعلقة د ل، المحد 2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم ،  13أنظر المادة   

  2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.بإعلام المستھلك ، ج
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من المرسوم السابق الذكر و لم یذكرھا ضمن الشروط   ، وكذا عدم ذكر أي بیان من  56نص المادة 

  1. عسفي لمبیع معین ومبیعات مماثلة لھ شأنھ أن یھدف إلى التمییز بشكل ت

 وسم المنتوجات غیر الغذائیة  -2

فإن المنتوجات غیر الغذائیة تشمل كل  378- 13من المرسوم التنفیذي  37حسب نص المادة    

 .أو المنزلي  / أداة أو وسیلة أو جھاز أو آلة أو مادة موجھة للمستھلك لاستعمالھ الخاص و

 بیانات الإلزامیة الواجب توافرھا في وسم السلع الغذائیة أقرّ المشرع جملةوكما ھو الحال بالنسبة لل

سالف الذكر وتتمثل  378-13من المرسوم  38بیانات خاصة بالسلع غیر الغذائیة ضمن أحكام المادة  

 2 :في

 .تسمیة البیع للمنتوج  -

 .الكمیة الصافیة للمنتوج المعبر عنھا بوحدة النظام المتري الدولي  -

الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموظب أو الموزع أو المستورد عندما   -

 .یكون المنتوج مستوردا

 .أو المصدر عندما یكون المنتوج مستوردا/بلد المنشأ و  - 

 .طریقة استعمال المنتوج  -

 .أو تاریخ الإنتاج/تعریف الحصة أو السلسلة و  -

 .الأقصى للاستعمالالتاریخ   -

 .الاحتیاطات المتخذة في مجال الأمن  - 

 .مكونات المنتوج وشروط التخزین  -

 .علامة المطابقة المتعمقة بالأمن  -

 .بیان الإشارات والرموز التوضیحیة للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بھذا المرسوم   -

من نفس  41لھذه المادة خاصة ما تضمنتھ المادة  ثم أضاف المشرع تفیصلا للبیانات في المواد اللاحقة

المرسوم و التي أكدت على ضرورة أن یحتوي الإعلام حول الإحتیاطات المتخذة لاستعمال المنتوجات 

غیر الغذائیة على التحذیرات المتعلقة بالاخطار المرتبطة باستعمالھا ، حسب طبیعتھا و الإستعمال 

  3.الموجھة إلیھ 

  

                                           
، )أطروحة  مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص  ( عبد الكریم جواھرة ، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع ،  1

  . 258، ص  2018،  1جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، 
لشروط و الكیفیات المتعلقة ، المحدد ل 2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم ،  38مادة أنظر ال  2

  . 2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.بإعلام المستھلك ، ج
3
یات المتعلقة لشروط و الكیف، المحدد ل 2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم ،  41أنظر المادة   

  . 2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.بإعلام المستھلك ، ج
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 وسم الخدمات  -3

، لام في ھذا المجال ــــزام بالإعــــتنفیذ الإلت بھا لقد خص المشرع الخدمة بوسیلة مغایرة یتم       

ھار ــــــو المتمثلة في الإعلان أو الإش 378-13من المرسوم التنفیذي  52من خلال نص المادة و ذلك 

ب استثناء المشرع للخدمة من ، و ھنا لم یفھم سب) سیتم التطرق إلى ھذه الوسیلة في الفرع الموالي ( 

و الذي سبق   03-09المنتوج بالرغم من اشتمالھ علیھا حسب التعریف الذي جاء بھ من خلال القانون 

  1.  عند المشرّع الجزائري مشكل تداخل المصطلحات  ، و ھذا ما یؤكّد تفصیلھ 

تحت تصرف نص المشرع الجزائري على البیانات التي وجب على مقدم الخدمة أن یضعھا  

المحدد للشروط و الكیفیات  378-13من المرسوم التنفیذي  55و  54و  53المستھلك من خلال المواد 

  . 2 المتعلقة بإعلام المستھلك

  الإعلان كوسیلة لتنفیذ الإلتزام بالإعلام : الفرع الثاني 

ؤسسة ، إذ یعد النشاط تحتل العملیة الإعلانیة المكان الأبرز في الجھود التسویقیة لأي منشأة أو م   

الإعلاني ذو أھمیة بالغة في تسویق المنتجات على اختلاف أنواعھا سواء كانت سلعا أو خدمات 

 .بالإضافة إلى أھمیتھ في إعلام المستھلك بكل خصائص المنتوج 

، یمكن القول أن نشأة الإعلان التجاري لا تعود إلى عصر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئیة

بل یرجع تاریخ ظھوره إلى العصور القدیمة، عندما بدأ المنتجون یستخدمون وسائل غیر عرض السلع 

دف مبادلتھا معھم بما ینتجون من بھ في الأسواق لترویج السلع الفائضة عن حاجتھم في أوساط الآخرین

دف لفت أنظار بھ سلع، فكانت وسیلتھم في ذلك ھي استخدام منادین ینادون على السلع في الطرقات

طورة ـــــــالمستھلكین لاقتنائھا ، إلى أن وصل الأمر إلى یومنا الحالي فأصبح الإعلان یتم بطرق جدّ مت

  .و حدیثة ، فظھر ما یعرف بالإشھار الإلكتروني 

  تعریف الإعلان : أولا 

 عامةكل بلاغ صادر من طرف محترف یوجھ إلى ال: " عرّف جانب من الفقھ الإعلان على أنھ    

  . 3" دف تشجیع طلبات الشراء بھ

الإقبال على السلعة   ھــو كــل مــا یســتخدمھ التــاجر لتحفیز المســتھلك على: " و یعرّف أیضا أنھ 

   1" سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة 

                                           
  .و ما یلیھا  21أنظر الصفحة    1
 روط ــلش، المحـــدد ل 2013نوفمبر  09، بتـــاریخ  378- 13تنفیذي ، رقم ــــالمرسوم ال ، 55،  54،  53أنظر المواد   2

  2013نوفمبر  18، بتاریخ  58دد ر ، الع.و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ، ج
  . 42سلیمة بوزید ، المرجع السابق ، ص   3
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 ایقوم بھ التجار و مقدموكل إخبار تجاري أو مھني ، " أما الإعلان الإلكتروني فیعرّف على أنّھ 

الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونیة ، لیعرف جمھور المستھلكین بمزایا السلع و الخدمات من أجل 

  2" فیزھم و إقبالھم على التعاقد ـــــتح

من  03من الجانب التشریعي ، عرف المشرع الجزائري مصطلح الإشھار من خلال المادة 

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، حیث جاء في نص المادة أن یحدد ا 02-04  القانون رقم

رة إلى ترویج بیع السلع ـــــیر مباشـــــاشرة أو غــــــكل إعلان یھدف بصفة مب: " مصطلح إشھار یعني 

  " أو الخدمات مھما كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة 

 03 – 09من القانون 17یلة لإعلام في نص المادة لم یشر المشرع الجزائري إلى الإعلان كوس

الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  13- 378من المرسوم التنفیذي  04لكنھ ذكرھا في المادة 

لان ــیتم إعلام المستھلك عن طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإع: " المستھلك ، حیث جاء في المادة 

بة عند وضع المنتوج  للإستھلاك ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج أو بأي وسیلة أخرى مناس

یجب على " من نفس المرسوم  52، و ذكرھا أیضا من خلال نص المادة " طبقا لأحكام ھذا المرسوم 

  ..." مقدم الخدمات إعلام المستھلك عن طریق الإشھار أو الإعلان 

وسـیلة إعلامیـة إلزامیـة تقـع على عـاتق كـل  ، فالوسـم  نجد أن الإعلان یختلف عن الوسم

متدخل مھمـا كانـت صـفتھ، في حـین أن الإعلان التجـاري وسـیلة إعـلام اختیاریة یتخذھا المتعامل 

بصفة إرادیـة للتعریـف بمنتوجاتـھ، وھـو لا یتمیز بالموضوعیة التـي یتمیز بھــا الوســم، ومــع ذلــك 

  3.المنتوج ورغبة في شـرائھ البیانــات المكتوبــة مزایــا  شھارا إذا أظھــرتقــد یصــبح الوســم إ

أما في مجال التجارة الإلكترونیة فقد جاء المشرع الجزائري بمصطلح الإشھار الإلكتروني من 

ھ من خلال نص المادة ـــالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، كما قام بتقدیم تعریف ل 05- 18خلال القانون 

كلّ إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج : " و الذي جاء كما یلي  06في فقرتھا  06

  " بیع سلع أو خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة 

 النصوص القانونیة السابقة نجد أن المشرع الجزائري، یعتبر الإعلان مرادف  من خلال 

معلومات التي یتلقاھا المستھلك عن المنتوجات المعروضة للإشھار، فالإعلان یعد مصدر من مصادر ال

                                                                                                                                    
  . 165مریم نابي ، المرجع السابق ، ص   1
  . 24ملیكة جامع ، المرجع السابق ، ص   2
  . 165رجع السابق ، ص ممریم نابي ، ال  3
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في الأسواق ، وذلك من حیث مضمون المنتوج، مجال استخدامھ، طریقة استعمالھ، خصائصھ، مخاطر 

  . 1إلخ... الإستعمال 

قام بوضع بعض الأحكام للإشھار التجاري و أفرد  05- 18كما أن المشرع و من خلال القانون 

من نفس  30، حیث حدّد شروطا خاصة  بالرسالة الإشھاریة الإلكتروني في المادة لھا فصلا مستقلا 

  2:القانون و المتمثلة في 

أن یكون الإشھار التجاري الإلكتروني أو الترویج أو الرسالة ذات الطبیعة أو الھدف التجاري  -

 .الموجھة للمستھلك الإلكتروني محددة بوضوخ كرسالة تجاریة أو إشھاریة 

 .مح الرسالة الإشھاریة  بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابھ أن تس -

 .أن تتقیّد الرسالة الإشھاریة بالآداب العامة  -

أن تحدد الرسالة الإشھاریة بوضوح إذا كان ھذا العرض التجاري یشـمل تخـــــفیضا أو مكافآت  -

 .ترویجیا أو ھدایا في خالة ما إذا كان ھذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو 

 .ألاّ تكون الرسالة الإشھاریة مظللة و لا غامضة  -

قام المشرع بتقیید المورّد الإلكتروني بإلتزامات خاصة لممارسة الإشھار التجاري الإلكتروني    

من نفس القانون ، حیث ألزمھ بالحصول على الموافقة المسبقة من المتصفح  32و  31في المادتین 

ألزمھ بوضع منظومة یسمح من خلالھا لكل شخص التعبیر عن رغبتھ في عدم  لتلقي الإستبیانات ، كما

  3.تلقي أي إشھار منھ مع تقدیم وصل تسجیل ذلك الطلب 

منع المشرع نشر أي إشھار لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن طریق الإتصالات   

الإتصالات الإلكترونیة  في المادة الإلكترونیة ، وكان المشرع قد حدّد المعاملات الممنوعة عن طریق 

  4.لعب القمار و الرھان و كذا بیع المنتجات الصیدلانیة : مثل  05-18من القانون  03

قام المشرع خطورة الإعلان الإلكتروني ھمیة و نظرا لأ ھأنّ  نلخلص بالقول في ھذا الإطار إلى 

حرى بالمشرع وضع تنظیم مستقل بتنظیمھ في بعض المواد ، لكن نرى أن ذلك غیر كاف ، فكان الأ

                                           
  . 43سلیمة بوزید ، المرجع السابق ، ص   1
ر ، .تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج، الم 2018ماي  10بتاریخ  ، الصادر 05-18 القانون رقم من 30أنظر المادة   2

  . 2018ماي  16، بتاریخ  28العدد 
3
تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ، الم 2018ماي  10بتاریخ  ، الصادر 05-18 القانون رقم من 32و  31 تینأنظر الماد  

  . 2018ماي  16، بتاریخ  28ر ، العدد .ج
4
ر ، العدد .تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج، الم 2018ماي  10بتاریخ  ، الصادر 05-18 القانون رقم من 34أنظر المادة   

  . 2018ماي  16، بتاریخ  28
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ینظم مختلف جوانب الإشھار الإلكتروني بدقّة أكبر و شرح أوفر مراعیا ضرورات الوسط الإفتراضي 

الذي یتم من خلالھ ، لا سیما وضع نظام للإشراف و الرقابة نظرا لسرعة المعاملات في الوقت الحالي ، 

فضاءا للإشھارات و الإعلانات من دون  أضحت  التي الحواسیب و الھواتف الذكیة ظل انتشار و في 

ضوابط بل أن الھواتف الشخصیة أصبحت عبارة عن لوحات إشھاریة دون رقابة المحتوى من السلطات 

، فعند تلقي رسالة نصیة أو ظھور إعلان على شاشة الحاسوب في الصفحات الشخصیة خاصة المختصة 

صاحبھا بذلك یطرح عدة تساؤلات مجھولة الجواب ،  لأحد مواقع التواصل الإلكترونیة دون أن یصرح

ھل اعتبر من وجّھ لھ الإعلان عبارة عن مستھلك ؟ فإن كان الجواب نعم فھو لم یطلب ذاك المنتوج بتاتا 

لا یرغب فیھ ، وإن اعتبر من وجّھ إلیھ الإعلان عبارة عن فضاء أو لوحة إشھاریة فأین حقھ  قد بل إنھ

ه الخدمة ؟ بل إن العقد الذي محلھ الإشھار الإلكتروني غیر موجود أصلا في الحصول عن مقابل ھذ

لغیاب أركانھ ، إضافة إلى تلك الإعلانات التي لا تراعي النظام و الأداب العامة و الإعلانات التي تروّج 

ة یة الخطیرلمواد خطیرة و محظورة لا تراعي حتى الأصناف من الجمھور و التي تزید انعكاساتھا السلب

، فبالرغم من وجود النص القانوني إلا أنھ لم یثبت فعالیتھ أما سرعة و انتشار خاصة في فئة الأطفال 

  .ھذا النوع من المعاملات 

  أشكال الإعلان التي منعھا المشرع الجزائري  :ثانیا 

  :حظر المشرع الجزائري أن یتم الإعلان بأحد الأشكال التالیة 

 :المضلل والإشھار الكاذب  -1

ـذ اللحظـة الـتي لا نار كاذبـا مھیكـون الإشـ" ار الكـاذب بقـولھم ھـاء الإشـقھف بعـض الفعـرّ    

  1" .المعلن عنھا ـتج أو الخدمـة نمـع واقـع الم نھایـة الـتي یتضـمنـا الرسـالة الإعلاھتتطـابق فی

 نمـــــــــات أو الــثنلمكوتـوج أو الخدمـة، كاناصـر المنعن صـر مـنأن یتعلـق بـأي ع نو الكـذب یمك 

المعلومــات الــتي تــؤدي  ن ــا مـھمــة، و غیرھأو شــروط البیــع أو أن یكــون معلومــات م

 . لك إلى الغلطھبالمســت

 أما الإشھار المضللّ فھو الإعلان الذي یكون من شأنھ خداع المسـتھلك، أو یمكن أن یــــؤدي   

الإعلان الذي یتضمن عرضا أو بیانا أو إدعاءا كاذبا مصاغا : " الفقھ أنّھ  فقد عرفھ جانب من إلى ذلك ،

                                           
،  مجلة أفاق للعلوم ، جامعة الجلفة، ) المسؤولیة المدنیة عن الإشھار الإلكتروني الكاذب و المظلل (صلیح بونفلة ،   1

  . 99، ص  2019، ماي  05، المجلد  17العدد 
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بعبارات من شأنھا أن تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تظلیل المستھلك أو التدلیس 

  1" .علیھ في أحد الأمور المتعلقة بالمنتوج 

على كل مورد ومعلن " بالقول  2لمصريمن قانون حمایة المستھلك ا 06كما أشارت إلیھ المادة    

إمداد المستھلك بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتج وخصائصھ وتجنب ما قد یؤدى إلى خلق انطباع 

 " . غیر حقیقى أو مضلل لدى المستھلك أو وقوعھ فى خلط أو غلط

 ناك تداخلمن خلال محاولة تعریف كل من الإشھار الكاذب والإشھار المضلل یتبین لنا أن ھ   

 بینھما فكلاھما یؤدیان إلى الإضرار بمصالح المستــھلك، بالإضافــة إلى أنھــما یوقعانھ في غلــــط

 عن طریق الخداع یجعلھ یقبل على التعاقد، غیر أنھما یختلفان عن بعضھما في كون أن الإشھار

وخداعـــــھ، في  متـلقي للإعـلانالكاذب ھو ادعاء مخـالــــف للحقیقة الھـدف منــھ تضلیل المستـھلك ال

بالضرورة أن  حین أن الإشھار المضلل ھو ذلك الإشھار الذي من شأنھ خداع المستھلك ولكن لیس

الخداع في  یتضمن بیانات كاذبة، فالإشھار المضلل قد یحتوي على كذب وقد لا یحتوي ، وبالتالي

كاذبة غیر أنھ  ضلل الذي قد لا یتضمن بیاناتالإشھار الكاذب یكون أكثر وضوحا ، مقارنة بالإشھار الم

الإشھار  یستعمل عبارات تؤدي إلى خداع المستھلك المتلقي للرسالة الإعلانیة ، وعلیھ فإن مفھوم

المضلل أوسع نطاقا من مفھوم الإشھار الكاذب، لأن كل إشھار كاذب ھو إشھار مضلل والعكس غیر 

  3. صحیح 

أمر مسموح بھ لأنھ لخدمات عن طریق المدح والإثارة أو ا المبالغة في وصف المنتوجات إن   

جوھر الإشھار التجاري، الأمر الذي أدى بمحكمة النقض الفرنسیـــــة إلى السمـــــاح بالمبالغـــــة في 

بحقائب  (وصف المنتوجات طالما أنھا لا تؤدي إلى خداع المستھلك ، من خلال قضیــــة ما یعرف 

 امت الشركة في إعلانھا في التلفاز الفرنسي بإظھــــار متانـــــة حقیبة السمسونایتأین ق  )السمسونایت

 من خلال عرض مباراة كرة قدم بین عربات بلدوزر، وتقوم الحقیبة بدور الكرة التي تمر علیھا العربات

لل غیر عدة مرات، ومع ذلك تظل سلیمة، وتم رفع الدعوى ضــد المعــلن على أسـاس الإشھــار المضـ

أن محكمة النقض الفرنسیة رفضت الدعوى تأسیسا على أن ھذا الوصف ما ھو إلا مبالغة یمكن استعمالھ 

  4. وبإمكان أي متلقي للإعلان فھم المبالغة الواردة في الرسالة الإعلانیة 

                                           
، مجلة دراسات و أبحاث ، جامعة تیزي وزو ، ) مواجھة الإشھار المظلل عن طریق دعوى التدلیس ( كھینة قونان ،   1

  . 443، ص  2018، سبتمبر  10، المجلد  3العدد 
دد ــــــــر ، الع. ، ج  )المصري ( المستھلك، المتعلق بحمایة  2006ماي  19، بتاریخ  2006لسنة  67القانون رقم   2

  . 2006ماي  20مكرر ، بتاریخ  20
  . 197نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق ، ص   3
  . 198المرجع نفسھ ، ص   4
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یحدد القواعد  04-02من القانون رقم   28أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة    

بقة على الممارسات التجاریة ،على الممارسات التي تعتبر إشھارا غیر شرعي وممنوع، والتي المط

 :یندرج ضمنھا كل إشھار تضلیلي لاسیما إذا كان

 یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة* 

  .أو بكمیتھ أو وفرتھ أو ممیزاتھ 

صر یمكـــــن أن تــؤدي إلى الإلتـــباس مع بائع آخــــر أو مع منتوجاتــھ أو خدماتـھ أو یتضمن عنــا*  

  .نشاطھ 

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من *   

  .الإشھار تلك السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة بالمقارنة مع ضخامة 

ویتضح أن المشرع الجزائري نص على الإشھار التضلیلي وذكـــر بعـض صوره  ، واعتبره إشھار 

غیر شرعي ویمنع التعامل بھ، حتى لا یتــم تضلیل المستھلك بشأن المنتوجات والخدمات التي یرغب في 

  .الحصول علیھا 

روط ـــحدد للشــــــــالم 378-13ي من المرسوم التنفیذ 56كما منع ذلك من خلال نص المادة     

تمنع كل معلومة أو إشھار كاذب من " و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك و التي نصت على أنھ 

  " . شأنھما إحداث لبس في ذھن المستھلك 

   :الإشھار المقارن -2 

إقناع المستھلكین  ذلك الإشھار الذي یســـعى المعلـــن من خلالھ إلى" یقصد بالإشھار المقارن    

بأن الفائدة التي سیحصلون علیھا من المنتوج أو الخدمة محل الإعلان ستكون أفضل من تلك التي 

  1" سیحصلون علیھا من منتوج أو خدمة أخرى منافسة 

بشكل ) أو یذكر فیھ ( الإعلان الذي یحدد فیھ " بأنھ   97/55عرفھ التوجیھ الأوربي رقم    

  2"نافسین ، أو السلع أو الخدمات التي یقدمھا أحد المتنافسین  صریح أو ضمني أحد الم

لم ینظم المشرع الجزائري أحكاما خاصة بالإشھار المقارن ، وبالتالي نرجع إلى تطبیق أحكام 

المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم لا سیما تطبیق  04-02القانون رقم 

                                           
1
  . 216نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق ، ص   

2 Article 02 Directive 97/55/EC :  ( comparative advertising" means any advertising         
which  explicitly or by implication identifies a competitor or goods or services offered by a 
ompetitor ) . 
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منھ  02و 01في الفقرتین  27، إذ تنص المادة 1ممارسات التجاریة غیر النزیھة القواعد الخاصة بال

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا القانون، لا سیما منھا : " على ما یلي 

 : الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الإقتصادي بما یأتي

 ـومات سیئــة تـمس بشخصـھ أو بمنتوجاتھ أو خدماتھ ،تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس بنشـر معل* 

 تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار الذي یقوم* 

 " بھ قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك وأوھام في ذھن المستھلك  

یمنع كل بیان یرمي " ، على أنھ  13-378تنفیذي رقم الفقرة الأخیرة من المرسوم ال 60وتضیف المادة 

  " إلى التمییز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر 

و منھ فالمشرع الجزائري منع أن یتم الإعلان أو الإشھار بإحدي الصورتین السابقتین لما لھما 

ث اللّبس في ذھنھ و دفعھ إلى من تأثیر سلبي خاصة على المستھلك متلقي الرسالة الإعلانیة و ذلك بإحدا

التعاقد بعیدا عن إرادتھ الكاملة ، بدل أن یلعب الإشھار دوره في إعلامھ و تنویر إرادتھ بكافة المعلومات 

   .و المواصفات الخاصة بالمنتوج 

                                           
  . 217، ص  نبیل بن عدیدة ، المرجع السابق  1
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 ما ا  
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  ضمانات تنفیذ الإلتزام بالإعلام: الفصل الثاني 

المتدخّل إعلام المستھلك قد ھدف بصفة أساسیة إلى تنویر  كما رأینا سابقا أن المشرّع بإلزامھ

و كذا حصولھ على معلومات ، إرادة ھذا الأخیر في المقام الأول بغیة حمایتھ من القیام بتعاقد ضد إرادتھ 

المشرّع في ھذا الإطار بھذا الإلتزام فحسب بل  الخدمة محل التعاقد ، و لم یكتف أساسیة حول السلعة أو

 ، رة الحمایة إلى حق آخر یضمن حمایة المستھلك في حالة ما إذا لم یحصل على معلومات كافیةوسّع دائ

أو ظنّ ھو أنھا لیست كافیة للحصول على صورة واضحة تضمن لھ تعاقدا لا یحمل تبعات سلبیة فیما 

لرجوع عنھ احق بعد ، فأقرّ المشرّع على غرار معظم التشریعات حقّ المستھلك في العدول عن العقد أو 

، لكن الإشكال الذي یقع ھو بعد إقدام المستھلك كطرف ضعیف على إبرام العقد مع إخلال الطرف الآخر 

  بأحكام الإلتزام بالإعلام ، فما ھو مصیر العقد المبرم و ماھي الجزاءات المترتبة عن ھذا الإخلال ؟ 

العدول كضمان لتنفیذ الإلتزام  ھذا ما سنتناول الإجابة عنھ من خلال المبحث الأول أین سنتناول

 .بالإعلام ، أما من خلال المبحث الثاني فسنتطرق إلى المسؤولیة كضمان لتنفیذ الإلتزام بالإعلام 

  .كضمان لتنفیذ الإلتزام الإعلام العدول : المبحث الأول 

المدني من القانون  106تقضي القاعدة العامة بإلزامیة العقد لطرفیھ وذلك حسب ما نصت المادة 

في  -باعتباره الطرف الضعیف  –فلا یجوز نقضھ ، لكن عندما تعلق الأمر بمركز المستھلك 1الجزائري 

علاقتھ مع المتدخل خرج المشرع عن القاعدة و أقرّ حمایة لھذا الطرف الضعیف بأن یعدل عن تنفیذ 

تأخرا عن بقیة التشریعات و لو م -العدول كحق للمستھلك و آلیة جاء بھا المشرع الجزائري ف العقد  ،

و على غرار جل التشریعات الأخرى من أجل منح المستھلك خیار آخر یجعلھ في مستوى  –المقارنة 

متساو مع المتدخل في علاقتھما القانونیة ، فاتفق الفقھ القانوني أن حق العدول ھو حق تابع لحق 

حصولھ على معلومات كافیة أو لم یتلق أي المستھلك في الإعلام ، باعتبار أن المستھلك و في حالة عدم 

ــــحاول ا سنـــإعلام حول محل العقد المراد إبرامھ یمكنھ إعمال خیار العدول كحق یحمیھ ، و ھو م

توضیحھ من خلال التطرق إلى مفھوم العدول في المطلب الأول ، الآثار المترتبة عن إعمال حق العدول 

  .في المطلب الثاني 

  

  

  

                                           
. و المتمم  المعدل المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، بتاریخ  58-75من الأمر  106أنظر المادة   1  
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  مفھوم العدول :  المطلب الأول

سنحاول من خلال ھذا المطلب التعرّف على العدول كحق مقرّر للمستھلك من خلال التطرّق إلى        

مختلف التعاریف التي تخصّھ في الفرع الأوّل ، إضافة إلى بیان طبیعتھ القانونیة بما أنھ قد اختلفت 

  .الآراء حول ذلك من خلال الفرع الثاني 

  یف العدول تعر: الفرع الأول 

إن تحدید المفھوم القانوني لحق العدول عن العقد یتطلب منا دراسة تعریف ھذا الحق من الناحیة 

  :اللغویة ومن ثم تعریفھ من الناحیة الاصطلاحیة كما یلي 

  تعریف العدول لغة : أولا 

إلى غیره ،  بمعنى حاد ، مال و رجع ، و یقال عدل عدولا بمعنى حاد عن الشيء و مال –عدل  –یعدل 

  1.حاد و رجع عنھ : و یقال عدل عن الطریق أي 

رَ الْعُدُولَ عَنِ الْعَمَلِ فِي ق مثل كما جاء العدول بمعنى ترك الشيء ، و الإنصراف عنھ إلى غیره ، رَّ

  2.عن القیام بھا أي جعلھ یتراجع  حَمَلھَُ عَلَى الْعُدُولِ عَنْ مُغَامَرَاتِھِ " ، و مثل الْعُزُوفَ عَنْھُ :  "اللَّیْلِ 

  .و إن كان ھذا ھو مدلول العدول لغة فھو لا یختلف في مضمونھ عن تعریفھ اصطلاحا 

  تعریف العدول اصطلاحا : ثانیا 

لم یرد تعریفا اصطلاحیا بین التشریعات التي منحت المستھلك حق العدول ،وتولى ذلك الفقھ 

 الرجوع عن العقد :بمسمیات عدیدة ، منھا بوضع تعاریف مختلفة ، كما أن الحق في العدول قد ورد 

 ، وسادت ھذه الفوضى الاصطلاحیة  ...، حق الندم ، حق الإنسحاب ، الحق في إعادة النظر

 حتى لدى المشرع الفرنسي ،  والذي لم یختلف عنھ أیضا المشرع الجزائري حیث استعمل ھذا 

 في »العدول «ین أنھ استعمل مصطلاح ، في ح 3في قانون النقد والقرض » التراجع «الأخیر مصطلح 

  .بعض القوانین كما سیتم بیانھ لاحقا 

  

                                           
،  2021جویلیة 03، ) موقع المعاني (،  تعریف و معنى عدل في قاموس الوسیطالمعجم الوسیط ،   1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ .  
،  2021جویلیة  03، ) موقع المصطلحات العربیة ( ،   البحث عن معنى عدولالمعجم العربي الجامع ،   2

https://www.arabicterminology.com/  .  
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، ) العدول آلیة قانونیة لحمایة المستھلك ( صالح علي أحمد ، عبد الحمید بن عیشة ،   3

  . 815، ص  2018، جوان  2المجلد  10، الجزائر ، العدد  1، جامعة الجزائر  القانونیة و السیاسیة
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  لعدول لالتعریف الفقھي  : ثالثا 

 نجد أن الشریعة الإسلامیة قد اھتمت بإمكانیة المتعــاقد في العدول عن العقد بالنظر لعدم

 ھ حق یثبت فیھ للمتعاقدرؤیتھ للمبیع قبل وأثناء العقد وفقا لنظام یسمى بخیار الرؤیة ، ویقصد ب

 أن یفسخ العقد أو یمضي في تنفیذه عند رؤیتھ لمحل العقد إن لم یكن قد رآه حین التعاقد أو قبلھ

 لوقت لا یتغیر فیھ ، فالتعریف بالمبیع بأوصافھ وان كان نافیا للجھالة إلا أن رؤیتھ تفید علما أدق

 " من اشترى شیئا لم یره فلھ الخیار إن رآه: "  صلى الله علیھ وسلم "وذلك بالاستناد إلى قولھ . بھ 

لذلك یرى الفقھ أنھ یثبت ھذا الحق بحكم الشرع دون حاجة إلى الاتفاق ، وكذا عدم جواز النزول عن ھذا 

وان حق الفسخ ھذا . الحق لدى الفقھ بھدف تحقیق حمایة موضوعیة للمتعاقد لعدم إلمامھ بظروف العقد

 1 .مؤقتا باعتبار أن الخیارات ما شرعت لكي تدوم في نظر بعض من الفقھ حقا 

فتكون الشریعة الإسلامیة قد اھتمت ھي كذلك بحمایة المستھلك من خلال تمكینھ وفقا لخیار الرؤیة من 

  . التخییر بین فسخ العقد أو المضي فیھ عند رؤیة محل العقد الذي عقد علیھ ولم یره 

  : تعاریف فقھیة للحق في العدول منھا ھناك عدةأما من ناحیة الفقھ القانوني ف

  2" سلطة أحد المتعاقدین بالإنفراد بنقض العقد والتحلل منھ دون التوقف على إرادة الطرف الأخر"  أنھ

  .وما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ لم یحدد صاحب الحق في العدول ومدتھ القانونیة 

المعبر عنھا من قبل وسحبھا كأن لم تكن ، مع منع  الرجوع عن الإرادة: " ویعرفھ الفقھ الفرنسي بأنھ 

، إذن ھو بمثابة الإعلان عن إرادة مضادة ، ویلتزم من " ترتیب آثارھا، فھو تعبیر عن إرادة عكسیة  

خلالھا المتعاقد الرجوع عن إرادتھ وسحبھا ، واعتبارھا كأنھا لم تكن، وذلك بھدف تجریدھا من أي أثر 

  3 .یكون لھا في المستقبل كان لھا في الماضي أو س

  : یظھر من خلال ھذا التعریف أن لحق العدول عن العقد ثلاثة عناصر لا یتصور قیامھ دونھا 

یفترض وجود تعارض  تصرف قانوني بإرادة منفردة ، وھو من ناحیة ثانیة:  من ناحیة أولىف

یھدف إلى إفراغ  حیة ثالثةبین الإرادتین اللاحقة والسابقة الصادرتین عن نفس الشخص ،  وھو من نا

  4.من كل أثر قانوني  الإرادة السابقة

                                           
حق المستھلك في العدول عن التعاقد ، الملتقى الوطني الخامس أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل عیاش بوعرور ،   1

  . 04، ص  2012قانون حمایة المستھلك ، الشلف ، 
معة الأغواط ، الجزائر ، ، جا مجلة آفاق علمیة، ) الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستھلك ( نصیرة عزالي ،  2

  . 298، ص  2019، جوان  11المجلد  3العدد 
  . 299، ص  المرجع نفسھ   3
، مجلة العلوم   القانونیة و السیاسیة ، )حق المستھلك في العدول عن العقد الإلكتروني (فاطمة الزھراء ربحي تبوب ،   4

  . 792، ص  2019، دیسمبر  10المجلد  3جامعة تیارت ، الجزائر ، العدد 
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میزة قانونیة أعطاھا المشرع   : " أما بالنسبة للفقھ القانوني العربي فقد عرفھ البعض بأنھ     

للمستھلك في الرجوع عن التعاقد بعد إبرام العقد صحیحا ، من دون أن تترتب على ذلك  مسؤولیة 

" جوع أو مسؤولیة تعویض المتعاقد الآخر عما یصیبھ من أضرار بسبب الرجوع المستھلك عن حق الر

،غیر أن جانبا آخر من الفقھ كان لھ رأي آخر ھو أن  ھذا الحق یتمثل بالتخلي عن عقد لم یبرم نھائیا ، 1

تم العقد في وإنما مازال في طور التكوین ، فالأمر لا یتعلق بتنفیذ العقد إنما بتكوینھ وإبرامھ ،بحیث  لا ی

ھذه الحالة بمجرد تبادل الرضا بین طرفیھ إذ یحتاج لرضا آخر یقویھ ویجعلھ قادرا على إبرام العقد ، 

  2. وبالتالي فھو یحول دون انعقاد العقد بصورة فوریة ونھائیة 

   التعریف القانوني لحق العدول: رابعا 

ھا     عض العقود مھلة التروي فینصت العدید من التشریعات المقارنة على منح المستھلك في ب

التونسي نص عن حق المستھلك  في المشرع أن ربیة ، فنجد غربیة منھا أو العو إمكانیة العدول سواء ال

مع : " كمایلي  قانون المبادلات والتجارة الإلـكترونیةمن  30العدول عن الشراء من خلال الفصل 

 أیاممكن للمستھلك العدول عن الشراء في اجل عشرة من ھذا القانون ، ی 25 مراعاة مقتضیات الفصل 

في  2005-841الفرنسي في قانون الاستھلاك  المعدل بالقانون رقم  ، أما المشرع فقد نص... "  عمل

أیام كاملة لممارسة حق الرجوع عن العقد دون أي  07للمستھلك أجل '' نص بأن   L.121.20المادة 

تعریفا لحق كلا المشرعین  و بذلك لم یقدم "  مصاریف الإرجاع سبب، ودون دفع أي مبالغ باستثناء

   3.العدول على غرار بعض التشریعات الأخرى

أما المشرع الجزائري فنجد أنّھ لم یقرّر في البدایة حق العدول للمستھلك ، حیث خلت مواد 

ان من تأثیر واسع ودور لما لھذا الضّممن النصّ علیھ ، غیر أنّھ تدارك الأمر فیما بعد  03-09القانون 

مایة المستھلك ــمھمّ في تعزیز الحمایة المقررة لصالح المستھلك عموما وذلك من خلال تعدیلھ لقانون ح

دیدا في ـــــــمنھ وتح 19 ادةـــالم، حیث عرّفت   4 09-18بالقانون رقم  03-09و قمع الغش رقم 

ھو حق المستھلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجھ سبب   :"بأنھ العدول  الفقرة الثانیة و الثالثة

لتعاقد ،ودون دفعھ مصاریف للمستھلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط ا   ،

السلعة أو المنتج ، فحق العدول وفقا للمشرع الجزائري ھو قابلیة تراجع المستھلك عن شراء "  إضافیة

  .، و بالتالي یفرض على البائع استرداد المنتج وإرجاع مبلغ الشراء للمستھلك حتى بعد استلامھا

                                           
  . 815صالح علي أحمد ، المرجع السابق ، ص   1
  . 815، ص  المرجع نفسھ  2
، جامعة البویرة ، الجزائر ،  مجلة معارف،  ) حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني(دلیلة معزوز ،   3

  . 05، ص  2017، جوان  22العدد 
،  35دد ــــــــــر ، الع.، ج 03-09مم للقانون رقم ـــــو المت ل، المعد 2018جوان  10، بتاریخ  09- 18القانون   4

  .  2018جوان  13بتاریخ 
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كما نصّت الفقرة الأخیرة من نفس المادة على أن شروط و كیفیات ممارسة حق العدول و كذا 

  .آجال و قائمة المنتوجات یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم 

 نشغل المشرع الجزائري بتعریف حق العدول فلم ی ، أما بالنسبة للعدول عن العقد الإلكتروني  

لكن ھذا القانون مكّن المستھلك  ، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18عن العقد في القانون رقم 

الإلكتروني من إرجاع السلعة إلى المورّد الإلكتروني في غلافھا الأصلي في حالات معینة  و ذلك من 

الأولى بعدم احترام المورّد الإلكتروني لآجال التسلیم حیث  ، حیث تتعلقّ 23و  22خلال المادتین 

في حالة عدم احترام المورّد الإلكتروني لآجال التسلیم یمكن : " على مایلي  01نصّت في فقرتھا 

المستھلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالتھ في أجل أقصاه أربعة أیام عمل ابتدءا من تاریخ 

من نفس  23، أما المادة " لمنتوج دون المساس بحقھ في المطالبة بالتعویض عن الضرر التسلیم الفعلي ل

یجب على المورد استعادة : " القانون فقد نصت على حالتین في فقرتھا الأولى و التي جاءت كما یلي 

  ".سلعتھ في حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة أو في حالة ما إذا كان المنتوج معیبا 

لم یستعمل مصطلح العدول  ستنتج أن المشرع الجزائري نمن النصوص القانونیة السابقة ا إنطلاق

بمناسبة حدیثھ عن العقد الإلكتروني ، غیر أنھ قد أقرّه من خلال المادتین السابقتي الذكر من القانون 

  .المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  

حق العدول في العقود الإلكترونیة قبل و الملاحظ أن المشرع الجزائري بھذا الشكل قد أقرّ 

لما قام  2018، ذلك أن المشرع لم یقرّه إلا عام  03-09إقراره في عقود الإستھلاك الواردة في القانون 

، حیث لم یكتف بالنص علیھ بل قام یتعریفھ كما سبق الإشارة  09-18بالقانون  03-09بتعدیل القانون 

م یحدد كیفیة ممارستھ و لا نطاقھ كما لم یحدد مدّتھ ، تاركا الأمر للتنظیم إلیھ ، لكن مایعاب علیھ ھو أنّھ ل

  .الذي لم یصدر إلى غایة إنجاز ھذه المذكرة ، لذا مازال ھذا الحق مطلقا غیر محدد بشروط أو قیود 

قد حددت شروطا للممارسة ھذا  ةقوانین حمایة المستھلك المقارن  تجدر الإشارة إلى أنفي ھذا     

العدول عن العقد بعد إبرامھ  حیث استثنت حالات لا یجوز فیھا  كالقانون الفرنسي والتونسي  ق الح

حیث وردت ھذه الإستثناءات في الفصل ،  تدخلحفاظا على توازن العقد وعملا على عدم الإضرار بالم

 1  :ما یلي الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي ك 2000لسنة  83من القانون عدد  32

 . عندما یطلب المستھلك توفیر الخدمة قبل انتھاء اجل العدول عن الشراء ویوفر البائع ذلك -

 ذا تم تزوید المستھلك بمنتوجات حسب خاصیات شخصیة او تزویده بمنتوجات لا یمكن اعادة إ - 

 . حیتھاھاء مدة صلاتنلإالفساد  أوتكون قابلة للتلف  أورسالھا إ

                                           
، المتعلق بالمبادلات و التجارة  2000أوت  09، بتاریخ  2000لسنة  83عدد  من القانون  32انظر الفصل   1

  . الإلكترونیة التونسي
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البرمجیات والمعطیات  أوالبصریة  أوعن التسجیلات السمعیة  الأختاملمستھلك بنزع عند قیام ا -

 . نقلھا آلیا أوالمسلمة  لإعلامیةا

  . شراء الصحف والمجلات -

لم یحددھا المشرع ، فأمّا بالنسبة للطریقة التي یعبّر فیھا المستھلك عن عدولھ عن العقد 

من قانون مبادلات التجارة  4فقرة   30صّ في الفصل  ن الذيالجزائري على عكس المشرع التونسي 

نجد أنھ یتم الإعلام بالعدول بواسطة جمیع الوسائل المنصوص علیھا مسبقا في  حیث ، الإلكترونیة 

ومن البدیھي أن یستعمل ھذا الحق بأي طریقة تناسب المستھلك ، فلھذا الأخیر إعلام المتدخل  ، 1العقد

 واء كانت الكتابة على الورق أو كتابة إلكترونیة أو بواسطة الھاتف أوبعدولھ عن عقده كتابیا س

 بأي وسیلة من وسائل الاتصال ، لكن یتعین على المستھلك أن یبدي رغبتھ في العدول عن العقد بطریقة

صریحة لا تدع أي مجال للشك ، ویكون ذلك بطرق التعبیر عن الإرادة التي وردت في القانون المدني 

  . الجزائري

من خلال التــعاریف الســـابقة  یمــــكن إبراز أھم خصـــائص الـــــحــق في العــــدول في    

  2 :النقاط التالیة 

  .أنھ یرد على العقود الملزمة للجانبین كالبیع والإیجار دون العقود الأخرى، كالھبة والوصیة مثلا -

احة وبالتالي لا یجوز التنازل عنھ مسبقا، كما یقع أنھ من النّظام العام، لأنّ المشرع أقرّه صر        -

باطلا كل شرط أو اتّفاق یقید أو یحرم المستھلك من ممارسة ھذا الحق قبل نشوئھ، وھذا إعمالا لتفعیل 

إلا أنّھ یجوز وفقا للقواعد العامة التنازل عنھ بعد نشأتھ وذلك لعدم ممارستھ خلال . الضمانة المقررة لھ

 .المدة المحددة 

إن ممارسة حق العدول مؤقت أي مقید بمدة زمنیة معینة و المحددة قانونا أو اتفاقا ، إذ ینقضي    -

باستعمالھ أو بفوات المدة المحددة لذلك حفاظا على استقرار المعاملات وعلى مصالح الطرف الآخر أي 

 .المتدخل 

دون أن یكون ملزما بإبداء  أنھ متروك للسلطة التقدیریة للمستھلك الذي لھ الحق في استعمالھ  -

أسباب العدول ، كما لا تترتب مسؤولیتھ رغم أن ھذا الحق یعتبر إخلالا بمبدأ القوة الملزمة للعقد والذي 

 .نص علیھ المشرع في القانون المدني  الجزائري 

 .یتقرر بالإرادة المنفردة دون حاجة في اللّجوء إلى القضاء و دون موافقة الطرف الآخر   -

                                           
  . 803المرجع نفسھ ، ص   1
مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة ، )  حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الإلكتروني( ، زاھیة حوریة  2

 . 15، ص  2018، أفریل  7المجلد 2جامعة تیزي وزو ، الجزائر ، العدد  ،  والاقتصادیة
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 .العدول عن العقد یثبت للمشتري بصورة مجانیة ویبطل كل اتّفاق یفرض مقابلا مالیا لھ حق  -

  لعدول الطبیعة القانونیة ل: لثاني الفرع ا

أمام سكوت التشریعات التي نظّمت العدول عن تحدید الطبیعة القانونیة لھ ، ولأن تحدید ذلك أمر 

ذلك مصدرا للجدل بین الفقھاء في ھذا الشأن، وظھرت مھم من الناحیة القانونیة ، فقد شكّل البحث في 

  :بذلك عدة اتجاھات نتناولھا فیما یلي 

  خیار العدول یعد حقّا: أولا 

یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى اعتبار العدول حقا بوصفھ تصرفا قانونیا بالإرادة المنفردة یعبّر عن  

دائرة الحقوق الشخصیة أو العینیة وانقسموا  نقض العقد ، غیر أنھم اختلفوا في تصنیف ھذا الحق ضمن

  1 .في ذلك إلى فریقین ، فریق یرى أن العدول حق شخصي ، وآخر یرى أنھ حقّ عیني 

  العدول حقّ شخصي  -1

یدرج جانب من الفقھ الحقّ في العدول ضمن طائفة الحقوق الشخصیة على أساس أن علاقة 

في خیار العدول ، فھذا الخیار  یتضمن علاقة قانونیة  المدیونیة التي یتمیز بھا الحق الشخصي متوفرة

واضحة بین من تقرر الخیار لفائدتھ و من یمارس الخیار في مواجھتھ ، لأنّھ یتكون من سلطة یملكھا 

قد ــــالمستھلك تخوّل لھ إما تنفیذ العقد أو نقضھ  والتحلل منھ بإرادتھ المنفردة ، ھذه السلطة في تنفیذ الع

عنھ تمارس مواجھة الطرف الآخر في العلاقة التعاقدیة وھو المتدخل أو المورّد الالكتروني، أو العدول 

 .وبذلك تكون قد اكتملت في خیار العدول عناصر الحق الشخصي وجوھره 

ھذا الاتجاه تعرض للنقد على أساس أن رابطة المدیونیة تستوجب تدخل المدین لتنفیذ الإلتزام ،        

في العدول أنھ لا یستوجب مثل ھذا التدخل من قبل المتدخل أو المورد الإلكتروني، ضف  بینما الملاحظ

إلى ذلك أنھ من الصعب قبول ھذا التكییف ، باعتبار أن المستھلك لا یملك السلطات المقرّرة للمدین في 

نفیذ العقد أو الحق الشخصي، فلا یستطیع مطالبة  المتدخل لا بدور إیجابي أو سلبي، وكل ما یملكھ ھو ت

  2 .نقضھ 

 خیار العدول حق عیني  -2

یرى أنصار ھذا الاتجاه  أن العدول یقترب كثیرا من الحق العیني ، تأسیسا على أنھ یقع على    

 .عین معینة ویمنح المستھلك سلطة نقض العقد على نحو یشكل سلطة مباشرة على الشيء محل العقد 

                                           
باحث للدراسات القانونیة و مجلة الأستاذ ال، )حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني  (حمزة بوخروبة ،  1

  . 1396، ص  2020، جانفي  4المجلد  02، جامعة المسیلة ،الجزائر ، العدد  السیاسیة
  . 1397، ص  المرجع نفسھ   2
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ق العیني ، الذي یعرّف على أنھ سلطة مباشرة  لشخص على غیر أن ھذا الرأي یصطدم مع طبیعة الح

شيء معین، أما في حق العدول لا یتمتع المستھلك بھذه السلطة بل لھ فقط القدرة على إنھاء العقد الذي 

  1.أبرمھ متسرعا ، ومن ثّمّ لا یمكن اعتبار العدول حقا عینیا 

 یعد حق العدول رخصة :ثانیا 

د الموجھ للرأي  السابق  لتكییف خیار العدول على أنّھ حقا ، ظھر رأي آخر یرى انطلاقا من النق        

بأنھ رخصة منحھا المشرع للمستھلك باعتباره طرفا ضعیفا في مواجھة المھني المتفوق في الخبرة الفنیة 

وحتى والقوة الاقتصادیة ، و من خلالھا یتمكن المستھلك من نقض العقد دون أن یقدم تبریرا عن ذلك ، 

 .لو لم یخل ھذا المھني بالتزامھ 

غیر أن ھذا الرأي لم یسلم ھو الآخر من النّقد و الذي محتواه أن  الرخصة لا تمنح لشخص    

على سبیل الانفراد كما أنھا تثبت لجمیع الناس وتتقرر بنص تنظیمي ، وھذا لا ینطبق أصلا على  معین

  2 .حق العدول 

  محض خیار العدول حق إرادي : ثالثا 

یرى جانب آخر من الفقھ  أن العدول یحتل مرتبة وسطى بین الحق بمعناه الدقیق والحریة ، فھو 

أعلى مرتبة من ھذه الأخیرة ولكنھ في المقابل لا یرتقي إلى حدّ الاقتضاء أو التسلط ، بل ینتمي إلى 

لإرادي المحض، و یضرب القانونیة  أو الحق ا" المكنة " طائفة من الحقوق التي ظھرت حدیثا تسمى بـ 

مثالا للتعریف بھا أن شخصا رأى دارا أعجبتھ ورغب في شرائھا ، وقبل أن یصدر لھ إیجاب البائع 

بالبیع كان لھ حق التملك في الدار أو في غیرھا فھذه مجرد رخصة ، وبعد أن یصدر منھ القبول بشراء 

ول وبعد الإیجاب في منزلة وسطى بین الدار صارت لھ ملكیة الدار وھذا ھو الحق ، ولكنھ قبل القب

  .الرخصة والحق بالنسبة إلى الدار ذاتھا 

على ھذا الأساس ، فإن الصلاحیة والقدرة الممنوحة بموجب المكنة القانونیة من حیث أنّھا تؤثر    

ھا وتغیر المركز القانوني للغیر من دون تدخل ھذا الأخیر، وباستعمال المكنة ممّن لھ الحق في استعمال

فإنھا تنشأ رابطة قانونیة أو تكسب حقا، أو تغیر حقوق أو روابط قانونیة ، أو تنھي علاقة قانونیة 

  3.موجودة ، و ھذا الرأي ھو الرأي الأرجح حسب الأغلبیة 

  الآثار القانونیة المترتبة عن إعمال حق العدول : المطلب الثاني 

                                           
  . 13لخضر دایخة ، المرجع السابق ، ص   1
  . 17، المرجع السابق ، ص   زاھیة حوریة   2
  . 1398حمزة بوخروبة ، المرجع السابق ، ص   3
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الشك وعدم الإستقرار لقابلیتھ للفسخ ، فھو  لا شك أن الحق في العدول یبقي العقد محاطا بحالة

 .عقد غیر ملزم ، و للمستھلك العدول عنھ بإرادة منفردة خلال فترة العدول 

العقد و یصبح  بانتھاء مدة العدول دون اختیار المستھلك الرجوع في التعاقد، یكون قد اختار المضي في 

، ولا یمكن لأحدھما الإنفراد بالرجوع فیھ ،فیترتب ھذا الأخیر عقدا باتا واجب التنفیذ من كلا الطرفین 

التي كانت  تشوب تنفیذ  إعمال حق العدول آثار تبعیة ، منھا زوال حالة  الشك  و عدم الیقین على عدم

ترقب ما سیؤول إلیھ أمر التعاقد ، وكذلك اختفاء علاقة التبعیة  العقد، و التي تدفع المتدخل  إلى

دین للمتعاقد الآخر التي تنشأ من جعل العقد قابل للرجوع فیھ بمحض إرادة والخضوع من أحد المتعاق

 .إرادة المتدخل، فبمجرد إبرام العقد تنتھي ھذه العلاقة بانتھاء مبررھا  المستھلك دون 

أما عن النتائج المترتبة عن إعمال حق العدول ، فھي إزالة العقد واعتباره كأن لم یكن أصلا،    

المتدخل والمستھلك ، و بالتالي تمتد ھذه الآثار على  العلاقة التعاقدیة بالكامل بین وھذا یعني إنھاء

الطرفین و ھو ما سنحاول توضیحھ بالنسبة للمستھلك من خلال الفرع الأول و بالنسبة للمتدخل من خلال 

  الفرع الثاني  

  أثار إعمال حق العدول بالنسبة للمستھلك : الفرع الأول 

في ھذه العلاقة فإن آثار العدول تمتد إلیھ بطبیعة الحال ، و ھو ما  ا ستھلك طرفباعتبار أن الم

عاتقھ في حالة ممارستھ لھذا الحق ، و إذا كانت سنحاول توضیحھ من خلال الإلتزامات التي تقع على 

مستھلك الالتشریعات المقارنة قد حدّدت ھذه الإلتزامات بالنسبة لكلّ من المستھلك في العقود العامة و 

، إلا أنّنا و بالنسبة للقانون الجزائري سنقتصر الحدیث على الإلتزامات الواردة في قانون  الإلكتروني

   .التجارة الإلكترونیة بما أن المراسیم المنظمة لممارسة حق العدول لم تصدر إلى حد الآن 

  الإلتزام بردّ السلعة : أولا 

عن العقد الالكتروني انقضاء ھذا العقد واعتباره ترتب على ممارسة المستھلك لخیار العدول ی

كأن لم یكن أصلا، وبالتالي إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل التعاقد ، فیلتزم المستھلك بإعادة السلعة أو 

المنتج إلى المتدخل أو التنازل عن الخدمة خلال المدة المحددة لذلك، ویجب أن تكون السلعة بنفس الحالة 

علیھا وقت تسلمھا في عبوتھا أو غلافھا الأصلي، وذلك ما تضمنتھ الفقرة الأولى من المادة التي كانت 

یمكن المستھلك الإلكتروني إعادة إرسال " ... المتعلق بالتجارة الالكترونیة   05 – 18من القانون  22

 1  "،...فعلي للمنتوجأیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم ال)  4(المنتوج على حالتھ في أجل أقصاه أربعة 

یجب على المستھلك الإلكتروني إعادة إرسال "من نفس القانون  23، وكذا الفقرة  الثانیة من المادة 

                                           
، بتاریخ  28ر ، العدد .تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج، الم 2018ماي  10بتاریخ  ،  05-18، القانون  22المادة أنظر   1

  .2018ماي  16
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 أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم) 4(السلعة في غلافھا الأصلي خلال مدة أقصاھا أربعة 

  ... "  . الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض 

انون ـــــمن الق 23مادة ــــلال الــــر الإشارة إلیھ ھو أن المشرع الجزائري و من خما تجد    

قد منح للمستھلك الإلكتروني عدة خیارات في حالة إعمالھ لحقّ العدول المنطوي على عدم  1   18-05

  : مطابقة السلعة المستلمة للطلبیة أو في حالة وجود عیب في المنتوج ، و ھي 

 . وافق للطلبیة تسلیم جدید م -

 .إصلاح المنتوج المعیب  -

 .استبدال المنتوج بآخر مماثل  -

  .إلغاء الطلبیة و استرجاع المبالغ المدفوعة  -

كما أنّھ و في ھذا الإطار تثور مسألة تحمل تبعة ھلاك السلعة قبل ردھا للمتدخّل ، فاستقرت    

دون أن یكون مالكا ،   فإن المستھلك قبل  الأغلبیة على أنّھ و بالنظر إلى أن المستھلك قد تسلم المبیع

إعلان خیاره بین المضي في العقد أو العدول عنھ یكون مجرد حائز لسلعة ویظل رغم استلامھ لھا لیس 

مالكا لھا بل ھي ملك للبائع ، وإعمالا للقواعد العامة یمكن القول بأن البائع أو المتدخل یتحمل تبعة ھلاك 

ل مدة العدول ، رغم أن المستھلك حائز لھ باعتبار أن المبیع مازال مملوكا المبیع إذا وقع الھلاك خلا

  . 2للبائع خلال ھذه الفترة 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة المشار إلیھ  05-18من القانون  2فقرة  23بالرجوع لنص المادة  

عند إعادة السلعة بل إنھ  سابقا، نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم المستھلك الالكتروني بتسبیب الرفض

 عدل للقانون  ــــالم 09-18انون ـــین أنھ نص في القــــ، في ح 3قیّد حق العدول بحالات سبق ذكرھا 

على أن حق العدول ھو حق المستھلك 19المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش في مادتھ  03 – 09

النصین أم أنھ علینا الأخذ بقاعدة  بینك  تناقض في التراجع عن اقتناء المنتوج دون وجھ سبب ، فھل ھنا

 المشرّع الجزائري تأخّرالخاص یقیّد العام ،  فھنا تظھر أھمیة المراسیم التنفیذیة التي تنظم ذلك و التي 

  .عن وضعھا إلى حدّ الآن 

                                           
،  28ر ، العدد .تعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج، الم 2018ماي  10، بتاریخ  05-18القانون  من 23أنظر المادة   1

  . 2018ماي  16بتاریخ 
  . 807اطمة الزھراء ربحي تبوب ، المرجع السابق ، ص ف  2
  .و مایلیھا  41أنظر الصفحة   3
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المشرع أما بالنسبة للمدة التي یلتزم بھا المستھلك عند ردّه للسلعة ، ففي قانون حمایة المستھلك  

الجزائري لم یحدد أجلا لإرجاعھا إلى المتدخل ، و على عكس ذلك فقد حدد المشرع ھذه المدة في 

  .المتعلق بالتجارة الالكترونیة بأربعة أیام  عمل من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج  05-18القانون 

  الإلتزام بدفع مصاریف ردّ السلعة  : ثانیا 

أعفى المستھلك من دفع أي مصاریف لإقدامھ على ممارسة حقھ في العدول  إذا كان المشرع قد         

ففي المقابل ألزمھ بتحمل كل المصاریف اللازمة لإرجاع ھذه السلعة ، لأن المستھلك ھو من قرر 

ویدخل ضمن ھذه المصاریف مصاریف الشحن والنقل والتأمین إذا ابرم   .العدول وعلیھ أن یتحمل ذلك

د تكون ھذه المصاریف معتبرة وكبیرة جدا ، لذلك أعتبر الفقھ أنھ من العدل أن یتحمل العقد عن بعد وق

المستھلك مصاریف إعادة السلع لأن ذلك یحقق التوازن في العقد، فإذا أستعمل المستھلك حقھ في العدول 

تجة عن رد دون أن یسال عن الأسباب التي أدت بھ لھذا الخیار ففي المقابل یلتزم بدفع المصاریف النا

  .السلعة لصاحبھا 

لا یحق للمتدخل مطالبة المستھلك بمصاریف اخرى غیر المصاریف المخصصة لرد السلعة    

منھ على أن  02فقرة  06من المادة ــــض  1 7-97والملقاة على عاتقھ ، فقد أقر التوجیھ الأوروبي رقم 

عقد ھي فقط المصروفات المباشرة المصروفات التي یمكن أن یتحملھا المستھلك بسبب عدولھ عن ال

من قانون الاستھلاك الفرنسي لتكرس ذات  20 -121وقد جاءت المادة  ، 2لإعادة البضائع إلى المھني 

دون أن یكون ملزما بإبداء أیة مبررات و دون أیة جزاءات أو مصروفات باستثناء تلك : " الحكم بقولھا 

  3 . "...  المتعلقة بإرجاع السلعة أو المنتوج 

أما بالنسبة للقانون التونسي فھو الآخر لم یخالف التوجیھ الأوروبي و المشرع الفرنسي ، حیث   

على أنھ  2000لسنة  83من قانون المبادلات و التجارة الالكترونیة رقم   30جاء في نص الفصل 

ریخ إرجاع أیام عمل ً ابتداء من تا 10یجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع للمستھلك في أجل 

وھو ما  ،   البضاعة أو العدول عن الخدمة على أن یتحمل المستھلك المصاریف الناتجة عن الإرجاع

المتعلق   03-09المعدل للقانون  09- 18ذھب إلیھ المشرع الجزائري في تعدیلھ الأخیر في القانون 

  ."فعھ مصاریف إضافیة دون د: " ... بقولھ  03فقرة  19بحمایة المستھلك و قمع الغش في  المادة 

                                           
، المتعلق بحمایة المستھلكین في العقود عن  1997ماي  20للبرلمان و المجلس الأوربي ، بتاریخ  7-97التوجیھ رقم   1

  .بعد 
مذكرة نیل شھادة ( ي التشریع الجزائري ، سجیة بن شوك ، أمال وقنوني ، حق المستھلك في العدول عن العقد ف  2

  . 74، ص  2020، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس  ، ) الماستر تخصص قانون الأعمال 
3
 Article L121-20-12 ( code de la consommation français ) :  Le consommateur dispose 

d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans 
avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. 
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فإن المشرع الجزائري جعل تكالیف إعادة الإرسال تقع على المورد ، على نقیض ذلك     

في حالة ما إذا كان المستھلك الالكتروني قد تسلم سلعة غیر  قانون التجارة الإلكترونیة الالكتروني في 

:  23من المادة  02ك ما نصت علیھ الفقرة أو في حالة ما إذا كان المنتوج معیباً ،و ذا   مطابقة للطلبیة 

    . "وتكون تكالیف إعادة الإرسال على عاتق المورد الالكتروني "... 

  أثار إعمال حق العدول بالنسبة للمتدخل : الفرع الثاني 

رتب على ممارسة المستھلك لخیار العــدول المتاح  لھ  جملة من الالتزامات فرضتھا یت  

ى المتدخل ، لعل أبرزھا رد للمبالغ التي یكـون المستھلك قد دفعھا لھ كمقابل التشریعات الحدیثة عل

،كما أقرت  ھذه التشریعات أنّ عدول المستھلك عن العقد یترتب علیھ   للحصول على السلعة أو الخدمة

  .زوال أي عقد آخر ارتبط بالعقد الأصلي  ، إضافة إلى إمكانیة  أن یترتب على ذلك أیضا  المستھلك 

  إلتزام المتدخل بإرجاع ثمن السلعة للمستھلك: أولا 

لعة  ـــابل الســــرد مقـــــیتمثل الأثر الجوھري للعدول عن العقد بالنسبة للمتدخل إلتزامھ ب  

أو الخدمة ، إذ یترتب على العدول اعتبار العقد كأن لم یكن ، ومن ثمّ  فھو أثر طبیعي للعدول ، حیث 

ة المبالغ التي دفعھا المستھلك في المدة المحددة لذلك قانونا ، وتجاوز المیعاد یلتزم المتدخل برد كاف

المذكور یؤدي إلى جعل المبلغ المدفوع من المستھلك منتجا للفوائد على أساس المعدل القانوني المعمول 

من قبل مصالح بھ ، ویعد رفض البائع رد الثمن للمستھلك فعلا جزائیا مكونا للمخالفات التي یتم معاینتھا 

  1.التحقیق في مجال المنافسة وقمع الغش 

 7 – 97على غرار ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة السادسة من التوجیھ الأوروبي رقم   

على إلزام المتدخل 2 2017من قانون الاستھلاك الفرنسي المعدل في سنة  15فقرة  222نصت المادة  

ول ، برد المبالغ التي دفعھا المستھلك خلال مدة أقصاھا الثلاثین عند ممارسة المستھلك لحقھ في العد

یوما التالیة لاستعمال ھذا الحق، تحسب ابتداء من یوم تبلیغھ بالعدول من قبل المستھلك ، و تجاوز 

المیعاد المذكور یؤدي إلى جعل المبلغ المدفوع من قبل المستھلك منتجا للفوائد والتي تحسب في ھذه 

  3. أساس المعدل القانوني المعمول بھ  الحالة على

                                           
  . 1405حمزة بوخروبة ، المرجع السابق ، ص   1

2
 Article L121-20-13  ( code de la consommation français ) Le fournisseur est tenu de 

rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours 
toutes les sommes … 

  . 805فاطمة الزھراء ربحي تبوب ، المرجع السابق ، ص   3
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  05-18انون ــفي فقرتھا الأخیرة  من الق 23أما القانون الجزائري فقد نص في المادة   

یوما من تاریخ استلامھ ) 15(یجب أن یتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر : " بأنھ 

من قانون مبادلات  30ذات الحكم في الفصل ، و بالنسبة للمشرع  التونسي فقد نص على  " المنتوج 

أیام ابتداء من تاریخ العدول، لكن كل 10التجارة الإلكترونیة ، حیث ألزم المحترف بإرجاع المبلغ خلال 

من المشرع الجزائري والمشرع التونسي لم یتطرقا للحالة التي یتأخر فیھا المورد الإلكتروني عن رد 

  1.امة الثمن تاركین  ذلك للقواعد الع

كما تجدر الإشارة إلى أنّھ وردت إلتزامات أخرى تقع على عاتق المورد الإلكتروني إضافة   

المتعلق  05- 18من القانون  23إلى إلتزامھ بردّ الثمن للمستھلك ذكرھا المشرّع من خلال نص المادة 

  : و یلزم المورّد الإلكتروني بما یأتي : " بالتجارة الإلكترونیة كالآتي 

 م جدید موافق للطلبیة ، أو تسلی -

 إصلاح المنتوج المعیب ، أو  -

 ... " استبدال المنتوج بآخر مماثل  -

 انقضاء العقد التابع للعقد الذي تم الرجوع فیھ: ثانیا 

قد یكون العقد المراد العدول عنھ مرتبطا بعقد آخر أو لھ ملحق أو أكثر ،  فممارسة حق    

رة إلى إنھاء العقود والملاحق التابعة لھ مثل عقد القرض العدول في العقد الأصلي تؤدي مباش

الاستھلاكي الذي یمنح للمستھلك من طرف الغیر بھدف تسدید ثمن سلعة أو خدمة ، والتي كانت محل 

عقد شراء مع المتدخل، فالعدول عن الشراء ینھي معھ عقد القرض وھذا تطبیقا للقاعدة العامة التي تنص 

ي بزوال العقد الأصلي ، لأن القرض في مثل ھذه الحالات مخصص لتمویل العقد على زوال العقد التبع

   .الذي عدل عنھ  المستھلك 

و ھو ما تبنّاه المشرّع الفرنسي في أحكامھ و التي  تقضي بأن العقد الذي عدل عنھ المستھلك والذي تم 

ثالث والمورد فان عدول المستھلك تمویلھ من قبل المورد أو من قبل الغیر بناء على اتفاق بین الطرف ال

سوف ینھي عقد التمویل بقوة القانون وبدون أي تعویض،  فالمشرع الفرنسي نظر إلى العقدین على 

أساس أنھما عقد واحد لا یمكن تجزئتھما  ، لذلك قرر أن زوال العقد الأصلي وھو عقد الاستھلاك یتبعھ 

  2. زوال عقد القرض وفي ذلك حمایة للمستھلك 

                                           
1
  . 806، ص  المرجع نفسھ  

  .  806، ص  المرجع نفسھ  2
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ما سارت التشریعات العربیة على نفس خطى التوجیھ الأوروبي والقانون الفرنسي ك  

إذا كانت : " منھ على أنھ  33بخصوص فسخ العقد ، فقد نصّ قانون المبادلات التونسي في الفصل 

عملیة الشراء ناتجة كلیاً أو جزئیاً عن قرض ممنوح إلى المستھلك من قبل البائع أو الغیر على أساس 

، حیث " مبرم بین البائع و الغیر، فإن عدول المستھلك عن الشراء یفسخ عقد القرض بدون تعویض عقد 

  1. لم یتعرض المشرع التونسي إلى العقد الفرعي إلاّ في العقود الالكترونیة 

من 10و المادة  8أما بخصوص المشرع الجزائري فإنھ یتضح من خلال المادتین    

،  أن المشرع كرس قاعدة الارتباط بین  2المتعلق بالقرض الاستھلاكي  114 – 15المرسوم التنفیذي   

عقد القرض وعقد البیع، بمعنى یكون عقد القرض تابع للعقد الرئیسي ، ففي حالة بطلان العقد الأصلي 

یتبعھ بطلان عقد القرض ، فعند تطبیق ھذه القاعدة على العدول فإنّھ كل عقد تابع للعقد الذي أعمل فیھ 

  .مستھلك حقّھ في العدول ھو عقد باطل ال

  إمكانیة تعویض المستھلك : ثالثا 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة على  05-18في فقرتھا الأولى من القانون  22 نصت المادة    

أنھ من حق المستھلك الإلكتروني المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ من جراء عدم احترام 

من نفس القانون على  23لآجال تسلیم المنتوج ، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة  المورد الإلكتروني 

 في حالة الضرر الذي یلحق المستھلك من جراء تسلیم غرض معیب أو غیر مطابق الإمكانیة ذات

، وعلیھ إذا لحق ضرر بالمستھلك الالكتروني نتیجة الأخطاء التي 3للطلبیة من طرف المورد الالكتروني 

وج معیبا ــــام بھا المورد الالكتروني والمتمثلة في عدم احترامھ لآجال تسلیم المنتوج، أو كان ھذا المنتق

 أو غیر مطابق للطلبیة فیمكن للمستھلك الالكتروني بالإضافة للخیارات المتاحة لھ من قبل المشرع

 ح عیبھ ، یمكنھ أیضا والمتمثلة في العدول عن التعاقد أو المطالبة باستبدال المنتوج أو إصلا

  .المطالبة بجبر الضرر الذي لحقھ من جراء تلك الأخطاء على أن یثبت ذلك وفقا للقواعد العامّة 

                                           
  . 78سجیة بن شوك ، المرجع السابق ، ص   1
المتعلق بشروط و كیفیات العروض في  2015ماي  12المؤرخ في  114-15المرسوم التنفیذي رقم من  08المادة   2

لا تــسـري واجـبـات المـقــتـرض إلا ابـتـداء من تسلیم السلعة التي استوفى القرض من : " مجال القرض الإستھلاكي 
 .أجلھا 

یـم ـلـــسـیـــة تــداء من بــــداـــقـتـــرض تــسري ابـــتـبـات المتوفي حــالـة عــقـد بــیع بـتــنـفــیـذ مــتـوال فــإن واج
  " عـة وتتوقف في حالة انقطاع ھذا التسلیم ـلالـــسـ

لا یــــمـكــن اكــتـتـاب أي إلـتـــزام من طــرف الــمـــشــتــري تجـاه الـــبـائع فـي : " من نفس المرسوم أعلاه  10المادة 
 " .الاســـتـھلاكي مـا لم یـــتــحــصل ھــذا الأخـــیــر عـــلى المـــوافـــقــة المسبقة للقرض إطار الــقــرض 

  

. 1406حمزة بوخروبة ، المرجع السابق ، ص   3  
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  إنقضاء حق العدول : الفرع الثالث 

یعتبر حق العدول حقّا مؤقتا كما تطرقنا إلیھ سابقا ، لذا فانقضاؤه یكون في مدة زمنیة صغیرة و ذلك 

المعاملات ، فینقضي ھذا الحق إما بإعمالھ أو ممارستھ من طرف المستھلك ، و إما  للحفاظ على استقرار

  .بانقضاء المدة التي حددھا القانون لإعمالھ 

  انقضاء حق العدول بممارستھ : أولا 

إن ممارسة الحق في العدول من طرف المستھلك تكشف حالة الشك التي كانت تعتري العقد في         

ویصبح ھذا العقد غیر لازم ویعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد ،  أما فترة العدول ، 

إذا اختار المستھلك نفاذ العقد خلال فترة العدول ففي ھذه الحالة یصبح العقد لازماً على الطرفین وباتا 

 1.واجب التنفیذ 

ف استعمالھ على إرادة المستھلك كما سبق بیانھ أن حق العدول یعد حقاً إرادیاً محضاً یتوق   

وحده ، ولا یتطلب أسباباً  ، كما أن خیار الرجوع لا یقبل الانقسام بطبیعتھ ، فلا یمكن تنفیذ شق منھ و 

الرجوع فیما تبقى من العقد ، أو تنفیذ بعض الشروط دون بعضھا الآخر ، بالإضافة إلى انقضاء العدول 

الحق وھي في حالة التنازل عنھ وھذا إذا كان  ثالثة ینقضي بھا ھذابممارستھ أو بتنفیذ العقد ھناك حالة 

ھو ما أقره الفقھ الإسلامي في خیار الشرط وخیار  إتفاقیا ، إلا أن ھذا یكون في حالات استثنائیة ، و

في حالة تدخل المشرع بنصوص آمرة كما رأیناه سابقا من خلال  العیب حیث یجوز فیھا التنازل ،  أما

النظام العام و لا یجوز التنازل عنھ  ، وھذا ما أقرتھ التشریعات  اسة  فھنا یعتبر ھذا الحق منھذه الدر

المقارنة التي تضمنت في قوانینھا ھذا الحق وبالتالي لا مجال لإثارة سقوط حق العدول بالتنازل عنھ عن 

  2.مایة جدیّة للمستھلك طریق الإتفاق  ، بل و إن كل اتفاق یقضي بذلك یقع باطلا ،  و ھذا من أجل ح

 انقضاء حق العدول بانقضاء مدة ممارستھ:  ثانیا 

یجد حق العدول مصدره في القانون فھو من الخیارات المؤقتة التي ترتبط  بمدة معینة ، إذ لیس         

جعل  من العدل أن تبقى العقود مھددة بالزوال مدة غیر محددة ، و حفاظاً على استقرار المراكز القانونیة

المشرع ھذا الحق یمارس خلال مدة معینة وجدھا جدیرة لتمكین المستھلك باتخاذ قراره للعدول أو جعل 

  . العقد نافذا 

تقضي القاعدة العامة في حق العدول أنھ مؤقت بمدة قصیرة ولیست طویلة ، وتعتبر مھلة    

، فإما العدول عنھ ویرجع بذلك  العدول فترة حاسمة بالنسبة للطرفین إذ من خلالھا یتحدد مصیر العقد

الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد أي یزول وینقضي العقد ،  و إما إتمام العقد والمضي 

                                           
  . 79بن شوك سجیة ، أمال وقنوني ، المرجع السابق ص   1
  . 80المرجع نفسھ ، ص   2
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 1. فیھ وبالتالي یرتب آثار و التزامات على كلا الطرفین 

تھلك من أیام للمس 07تختلف مھلة العدول باختلاف التشریعات فالمشرع الفرنسي منح مدّة    

أیام من تاریخ  10أجل إعمال حق العدول ، و المشرع التونسي حدّد المدّة في العقود الإلكترونیة بـ 

استلام السلع أو  من تاریخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یصدر 

 09-18من القانون  19یھ المادة التنظیم بعد الذي یحدد شروط و كیفیات و مدة العدول الذي أشارت إل

 04المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، لكنّھ حدد مدّة العدول بـ  03-09المعدل و المتمم للقانون 

من القانون  23و  22أیام عمل ابتداءا من تاریخ التسلمّ الفعلي للمنتوج في الحالات التي أقرتھا المادتین 

  .نیة المتعلق بالتجارة الإلكترو 18-05

  

  

  

  

  

  

  المسؤولیة كضمان  لتنفیذ الإلتزام بالإعلام : المبحث الثاني 

إن المشرّع الجزائري و عند تقریره إلزام المتدخل بإعلام المستھلك  بالبیانات الجوھریة   

للمنتوج  قرّر في مقابل ھذا الإلتزام مسؤولیة تترتب على المتدخل المخالف لھذا الإلتزام  ، حیث أن ھذه 

سؤولیة ھي بمثابة ضمان آخر لتنفیذ الإلتزام بالإعلام بما أنھ سیترتب عنھا عقوبات تسلط على الم

  .المتدخل عند إخلالھ بھذا الإلتزام 

سنتطرق ھنا إلى نوعین من المسؤولیة ، أولھما المسؤولیة المدنیة من خلال المطلب الأول   

ي سنتناولھا في المطلب الثاني إضافة إلى التدابیر ، أما المسؤولیة الاخرى فھي المسؤولیة الجزائیة و الت

  . التحفظیة التي أقرھا المشرع في ھذا الإطار 

   المسؤولیة المدنیة : المطلب الأول 

                                           
  . 81سجیة بن شوك ، المرجع السابق ، ص   1
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إن الھدف من تقریر الإلتزام بالإعلام ھو تنویر إرادة المستھلك المقبل على التعاقد لذلك فإن   

تھلك ، حیث أن شرّاح القانون المدني المعاصرین یدرسون محل الحمایة في ھذا الإلتزام ھو رضاء المس

  .الإلتزام بالإعلام بوصفھ وسیلة لإیجاد رضا حر و سلیم و متنوّر بتفصیلات العقد كافّة 

أمام غیاب النص التشریعي الذي یبیّن خاصة مصیر العقد المبرم في حالة إخلال المتدخل     

المستھلك و قانون التجارة الإلكترونیة ، فإنھ لا مناص من  بالإلتزام بالإعلام سواء في قانون حمایة

، و في ھذا الصدد سنتناول عناصر المسؤولیة المدنیة في الفرع یق القواعد العامة في ھذا الشأن تطب

  .الأول و الجزاءات المترتبة عن المسؤولیة المدنیة في الفرع الثاني 

  عناصر المسؤولیة المدنیة : الفرع الاول 

فإن الأفعال أیّا كنت و التي یرتكبھا الشخص  من القانون المدني  124ا لنص المادة  وفق  

، فیستنتج من نص 1عن طریق الخطأ و تؤدي إلى إحداث ضرر بالغیر فإن ھذا الشخص ملزم بالتعویض

  . ا الخطأ ، الضرر و العلاقة السببیة بینھم: المادة أن المسؤولیة المدنیة تقوم على ثلاثة عناصر ھي 

،  سؤولیة التقصیریةمتبني علیھ القانوني الذي اختلفت التشریعات المقارنة في الأساس ال لقد  

،  الجزائري عشرمبات و ھو موقف الثأ واجب الإخطعلى ال سؤولیة التقصیریةمست الھا من أسّ نفم

یة على سؤولمإلى إقامة ال ىحین ذھبت تشریعات أخر ، في ترضمفأ الخطسھا على الھا من أسّ نوم

   .الضار فعلأساس ال

 كّ قد أدخل الش بشبكة الانترنیت ھا و ربطوالوسائل التقنیة الحدیثة  الكمبیوترأن ظھور  غیر   

من القانون 124ادة مالجزائري بموجب الع شرمبات الذي اعتمده الثأ الواجب الإخطیب في قدرة الرّ وال

عاملات الرقمیة متعلق الأمر بال إذا  یة للمسؤولیة التقصیر صحیحاعلى أن یكون أساسا  ، دنيمال

أ مرتكب طبات خث، كما أن مسألة إ صدرا غیر معروفم غالبا ما یكون  أ خطتكب المر، ف والالكترونیة

صوصیة البیئة الرقمیة الافتراضیة واختلافھا الجذري عن خرا لظسائل الحساسة نممن ال عل تعتبرفال

 بات التقلیدیة للأفعال الضارةثملائمة قواعد الإ ىشكالیة مدي یثیر إ، الأمر الذ دیةماالتقلیدیة ال البیئة

  .في صورھا الحدیثة و ھو ماسنحاول توضیحھ  الالكترونیة

  الإلكتروني  الخطأ التقصیري: أولا 

شـــــروعة التي میر الغموعة الأفعال جم" على أنھ عند بعض الفقھ الإلكتروني  یعرّف الخطأ  

" ط ــیضــــاء الافتراضــي كوسـفمن الأفراد باســـتخدام الكمبیوتر كأداة وال موعة  جم فرد أو  ھابیرتك

                                           
  .، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26بتاریخ  ،  58-75، الأمر 124المادة  أنظر  1
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ذه بــات في ھــثــأ واجــب الإخطولأن ال 1"الفعل الضار المرتكب عن طریق الأنترنیت " ،أو ھو 

لدائن ھو الذي ي اـــیریة الالكترونیة أصالتق ــاءطضـــرر من الأخمتــؤولیــة فــإن المسـورة من الالصــ

بات وھي أن ثإعمالا للقاعدة العامة في الإ ؤولســموھو ال، ھا بباتھا ونســـبھا إلى مرتكثیقع علیھ عبء إ

بات العكس وھو أن ثیھ بإفي خلاف الثابت أصـــلا أن ینعالتالي فعلى من یدبى، و عالبینة على من اد

  . ق ضررا بالدائنأ الكترونیا وأن ھذا الأخیر قد ألحطخ دین قد ارتكبمال

تحرص التشریعات المعاصرة على حمایة المستھلك بصفة عامة ، و في المجال الإلكتروني   

بصفة خاصة ، لذا تم تجریم بعض الأفعال التي تشكل اعتداء علیھ ، و مثال ذلك جریمة استغلال ضعف 

فة إلى بعض الصور ،  إضا 2أو جھل المستھلك الإلكتروني  بدفعھ للإلتزام بأي شكل من الأشكال 

الحدیثة للخطأ التقصیري مثل الدخول بطریقة الغش على نظام معلومات أو قاعدة بیانات تتعلق بالتوقیع 

  .إلخ ... الإلكتروني ، نشر فیروسات إلكترونیة 

   الضرر الإلكتروني : ثانیا 

ذى مشروعة للمضرور في مالھ أو شخصھ ، أي الأو الضرر ھو الإخلال بمصلحة محققة   

اسي ــــالذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ ، و الضرر ھو الركن الأس

و الجوھري في المسؤولیة المدنیة ، بل ھو قوام ھذه المسؤولیة ، لأنھ محل الإلتزام بالتعویض ، 

  .فالتعویض یستھدف جبر الضرر و یتحدد مقدار التعویض بقدر الضرر

المضرور في  ا متمثلا في المساس بمصلحة مالیة و قد یكون معنویا یصیبو الضرر قد یكون مادیّ 

  . سمعتھ مثلا 

لا تثور صعوبة في ھذا الصدد حیث تطبق القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر ، حیث یقع   

عبء الإثبات كما أسلفنا الذكر على المستھلك الإلكتروني لأنھ ھو من یدعي الضرر، و لا تقوم 

ة لمجرد الإخلال بالإلتزام بل یتعین إصابة المستھلك الإلكتروني بضرر نتیجة عدم تنفیذ المورّد المسؤولی

  .الإلكتروني لالتزامھ بالإعلام 

إن الصورة الغالبة للضرر الإلكتروني المادي ھو تدمیر البرامج و قواعد المعلومات و ما   

جھزة و الخدمات ، بل یتعدى الأمر إلى یمكن أن ینجم عن ذلك من نتائج وخیمة على المشاریع و الأ

أضرار جسدیة عندما یتعلق الأمر بالآلات التي تعمل بجھاز الكمبیوتر مثل الطائرات ، أو منح المستھلك 

                                           
    أطروحة نیل شھادة الدكتوراه تخصص عقود( بوبكر قارس ، المسؤولیة المدنیة في مجال المعاملات الإلكترونیة ،   1

  . 18، ص  2020، جامعة باتنة ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة )و مسؤولیة مدنیة 
   ،  2007، الاسكندریة ،  للنشر ،بدون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة رونیةــالمسؤولیة الإلكتین منصور ، ـــمحمد حس  2

  . 152ص 
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الإلكتروني معلومات حول منتوج ما غیر تلك التي كان من المفروض أن یحص علیھا نتیجة خلل أصاب 

سوء استعمال المنتوج ،    و یبدو ھذا الضرر أیضا في حالة  الجھاز الإلكتروني فأدى ذلك ضرر نتیجة

الفیروسات بأغراضھا التدمیریة المختلفة للحاسب و برامجھ ، و ما ینجم عنھ من أضرار مادیة تتمثل في 

الخسارة التي تلحق المضرور و ما فاتھ من كسب ، بل حتى الأضرار المستقبلیة أیضا طالما كانت 

  1. لفیروسات تنتشر و تتفاقم أثارھا مع مرور الزمن مؤكدة أیضا ، فبعض ا

كما تتعدد صور الضرر الأدبي ، كما في حالة انتھاك السریة المعلوماتیة و البیانات الشخصیة   

عبر نظم التجسس الإلكتروني و اختراق برامج و قواعد المعلومات ، إضافة إلى فقدان ثقة عملاء البنك 

  2.لیة مثلا نتیجة اختراق أنظمتھ الآ

 :العلاقة السببیة بین الخطأ الإلكتروني و الضرر الإلكتروني : ثالثا 

عنصر لا یقل أھمیة عن  ، فھيمدنیة للمســـؤولیة ال ثبمثابة الركن الثال ـببیة سعلاقة الالتعتبر    

حققھمـا في حـالـة من تجدوى أ والضرر بل أن ھاذین الأخیرین یصبحان بلا معنى ولا خطعنصري ال

ـة ارتكـاب جنتی ب أن یكون الضــــــرر قـد تحققج، وعلیـھ ی ھمـانـة الســـببیـة بیطـدم وجود رابع

 قاستحقا التبعیـة عـدمبســــــؤولیـة و مالتـالي عـدم قیـام البو ــببیـة ـت علاقـة الســفإلا انت ـأ وخطال

  3 .یض لتعول ضرور مال

كتروني أن یثبت أنھ قد تضرّر نتیجة خطأ المورد في دراستنا ھذه وجب على المستھلك الإل   

  . الإلكتروني ، و ذلك عندما قام ھذا الأخیر بعدم إعلامھ حول خصائص المنتوج  و صفاتھ الجوھریة 

إن مسالة تحدید الرابطة السببیة في المجال الإلكتروني یعد أمرا عسیرا نظرا لتعقد المسائل   

أسباب الضرر عوامل بعیدة أو خفیة مردّھا تركیب الأجھزة        الإلكترونیة و خصائصھا ، فقد تكون 

  4.و تداخل المعلومات و الأدوار مما یتعذر معھ تحدید المعامل الفعال 

تنتفي العلاقة السببیة إذا كان الضرر راجعا إلى سبب أجنبي أو إذا كان الضرر راجعا إلى قوة   

  .كذا خطأ الغیر قاھرة أو حادث مفاجيء أو إلى خطأ المضرور و 

بالنسبة للقوة القاھرة فتوقف أجھزة الكمبیوتر و البرامج نتیجة صاعقة أو زلزال أو نشر   

فیروسات نتیجة وجود حرب إلكترونیة یترتب عن ذلك استحالة تنفیذ المتعاقد عبر الانترنیت أو مقدم 

ه السبب في إحداث الضرر ، أما الخدمة لالتزاماتھ ، كما ینفي خطأ المضرور رابطة السببیة إذا كان وحد

                                           
. 332المرجع نفسھ ، ص   1  
. 333المرجع نفسھ ، ص   2  
  . 53بوبكر قارس ، المرجع السابق ، ص   3
  . 335ر ، المرجع السابق ، ص محمد حسین منصو  4
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إذا ساھم خطأ المسؤول في وقوع الضرر فإن ذلك یؤدي إلى انتقاص التعویض فقط مثل عدم تعاون 

المستھلك الإلكتروني مع المورّد الإلكتروني في تنفیذ إلتزامھ ، كأن یقوم المستھلك بإستعارة برامج 

ومات التي أدلى لھ بھا المورد الإلكتروني مصابة بالفیروسات مما یؤدي إلى عدم ظھور بعض المعل

 1. حول طریقة استعمال منتوج ما 

عـل ھو فمتى كـان ھـذا ال ضمن التعویالمدین ي فســـببـا یع فیعتبر فعـل الغیرأما بالنسبة ل  

 ـحیة   في إحداث الضـرر لكنھضمع فعل ال كالوحید في تحقق الضـرر أو أنھ اشـتر السـبـب

الصـادرة  ىبمعنى أن نســــــبة مســــــاھمتھ في الضــــــرر كانت أكبر من الأفعال الأخر،  اســـتغرقھما

  . سؤولمال ضرور ومي عن البص أجنشخأن الغیر ھو كل  ، علما  حیة ضال عن

  

  

  

   الجزاءات المترتبة عن المسؤولیة المدنیة :  الثانيالفرع 

تجاه المستھلك بطلان العقد إما على أساس یترتب عن إخلال المتدخل بالإلتزام بالإعلام ا  

، أو على أساس التدلیس الذي مارسھ المتدخل لأجل جعل المستھلك   الغلط الذي وقع فیھ ھذا الأخیر 

  .یبرم العقد معھ 

   جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام من خلال نظریة الغلط:  أولا

د الذي یرید إبرامھ على غیر حقیقتھ و قد یحدث أن یقع المستھلك في وھم یصوّر لھ محلّ العق  

ذلك بسبب المعلومات التي قدمھا لھ المتدخل حول السلعة أو الخدمة محل العقد ، فتدفعھ تلك الصورة 

الواھمة إلى إبرام العقد ، خاصة في العقود الإلكترونیة و ذلك بسبب خصوصیتھا ، و ھذا ما یسمى 

  .بالغلط 

م ھو تقدیم معلومات جوھریة حول موضوع التعاقد ،  فإن وقوع لتزام بالإعلاباعتبار أن الإ    

المستھلك في غلط یعني عدم العلم بالخصائص المبیع ، أو معلوماتھ الأساسیة ، ویمكن التمییز بین الغلط 

في العقود المدنیة بصفة عامة والخصوصیة المتاحة للمستھلك وفق قانون حمایة المستھلك ، حیث أنھ في 

تھلاكیة تقوم مسؤولیة المتدخل في حالة تخلفّھ عن إلتزامھ بغض النّظر عن كون المستھلك قد العقود الاس

طلب تقدیم معلومات من المتدخل أو لم یطلبھا وھذا مراعاة لجھل المستھلكین بحقوقھم ، إذ ّ یرى بعض 
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ت المتوفرة الباحثین أن الصفات الجوھریة للشيء والمقبولة كشرط في الغلط الجوھري ھي تلك الصفا

في الطرفین معا لا أحدھما ، بمعنى لیست بنظرة وإرادة  أحد المتعاقدین دون الآخر، وإنما بنظرتھما 

المشتركة التي یتم الاتفاق علیھا ، وفي حالة عدم الاتفاق بشأن الصفة الجوھریة واستحال معھا الوصول 

 1.جع ھو شروط العقد ومبدأ حسن النیة إلى النظرة المشتركة للمتعاقدین لتحدید ھذه الصفة یكون المر

غیر أنّھ من ناحیة أخرى یمكن وقوع المستھلك بصفتھ متعاقدا ضحیة غلط بسبب جھلھ    

معلومات جوھریة دون أن یكون في استطاعة المتدخل إعلامھ بھا لأنھ ھو نفسھ یجھلھا ، ولیس بمقدوره 

لمتدخل  لعدم تحقق شروطھ أساسا  ففي ھذه  الحالة الإطلاع علیھا فلا ینشأ الالتزام بالإعلام على عاتق ا

حتى وان كان من الممكن لمن وقع ضحیة ھذا الغلط أن یحصل على الحكم بإبطال العقد ، فإنّھ لا یمكن 

القول أن ھذا البطلان قد تقرر كجزاء للإخلال بالالتزام العام بالإعلام ، فمجال الغلط ھنا أوسع من مجال 

 .الالتزام بالإعلام 

تجدر الإشارة إلى أن ّ الإلتزام بالإعلام لا تقف أھمیتھ بالنسبة لنظریة الغلط عند حد مرحلة    

تكوین العقد، بوصفھ یمثل حدا فاصلاً ووقائي الذي یحول تنفیذه من جانب المدین بھ أي المتدخل ، دون 

مرحلة ما بعد التعاقد وبعد أن  إنھا تمتد إلى  وقوع المستھلك في الغلط عندما تلتبس علیھ أمور العقد ، بل

یثبت وقوع المستھلك في الغلط ، حیث یتیح لھ ھذا الإلتزام  إمكانیة المطالبة بالتعویض في مواجھة 

عندئذ نلاحظ مدى أھمیة الالتزام بالإعلام ودوره على ، و المتدخل الذي قصّر في تنفیذ الإلتزام بالإعلام 

ائھ بالمعلومات الجوھریة المتعلقة بالعقد ، وبالأخص بالصفات صحة رضاء المتعاقد ، و ذلك بتنویر رض

الجوھریة المتفق علیھا والمؤثرة على رضاء أحد المتعاقدین ، ففي حالة إخلال المدین بھذا الالتزام تؤدي 

   2  .بالطرف الآخر إلى تصور الأمر على غیر حقیقتھ ، فمن ثمة إلى الوقوع في الغلط

لدائن الذي وقع في غلط نتیجة الإخلال بالإلتزام بالإعلام بصفة فضلا عن ذلك یستطیع ا   

عامة أن یطلب التعویض عن الضرر الذي لحقھ مع الإحتفاظ بالعقـــد ، خلافا للقواعد العامة التي یطلب 

المتعاقد بموجبھا إذا وقع في عیب الغلط إما الإبقاء على العــقـــد دون طلب التعویض أو طلب إبطــالھ 

 3. لتعویض مع ا

كما ھو الحال بالنسبة للعقود الالكترونیة فإن صفة عدم الخبرة أو عدم الاحتراف   في    

المعاملات الالكترونیة عنصرا جوھریا في قبول طلب إبطال العقد بناء على عیب الغلط الجوھري 

، یات الإتصال فكثیرا ما یقع الغلط بسبب العرض الناقص أو غیر الواضح للمنتجات المعروضة عبر تقن

منھ مقدمي الخدمات 11بشأن التجارة الالكترونیة في المادة  2000-31لذا ألزم التوجیھ الأوروبي رقم  
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بعرض الخدمة على العمیل بالتفصیل الدقیق وأن یقوموا بإعلامھ بذلك بوسائل مناسبة وفعالة وسھلة 

ذي یكفل عدم وقوع المستھلك في غلط ، البلوغ وعلى نحو یمكنھ من فھم المعطیات الالكترونیة الأمر ال

و الذي أكد ، 1 05-18من القانون  11و  10و ھو ما أقرّه المشرع الجزائري من خلال نص المادتین 

على ضرورة أن تكون كل معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني یتضمن معلومات 

س یقع في ذھن المستھلك الإلكتروني ، وذلك نظرا بھدف تجنب أي لب حدّدھا المشرع على سبیل المثال 

للخصوصیة التي تتمیز بھا العقود الإلكترونیة كونھا تتم عن بعد و ذلك ما یصعّب الأمر نوعا ما على 

  .المستھلك الإلكتروني  

  

  

  

  جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام من خلال نظریة التدلیس :  ثانیا

ات الأجنبیة وقام بإدراج تعریفا للتدلیس في القانون المدني سایر المشرع الجزائري التشریع  

یجوز إبطال العقد للتدلیس، إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا " و التي نصت على أنّھ   86من خلال المادة 

 .أحد المتعاقدین أو النائب عنھ ، من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد 

سكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم ویعتبر تدلیسا ، ال

  .  "بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة 

بقصد ) الغش مثلا أو الكذب أو الكتمان( استعمال الحیلة " إذن یعرف عیب التدلیس بأنھ   

   2" . إیقاع المتعاقد الآخر في غلط یحملھ على التعاقـــد 

الإلتزام بالإعلام یقرر ھدفین في العقد ، أولھما تكریس مفھوم وقائي یحقق بھ سلامة  إنّ   

الإرادة ، وثانیھما اعتماد مفھوم مقوم یتمثل في إعادة التوازن في العقد، ومن ھنا تبدو أھمیة ھذا الالتزام 

ن جھة أخرى ، ویشیر فیما أسند لھ من دور في حمایة الإرادة من جھة ، وفي الحفاظ على توازن العقد م

الفقھ إلى أن الدور الأساسي الذي یلعبھ الالتزام بالإعلام ھو تحقیق توازن عقدي ومن ثم تحقیق تكافؤ في 

    .المعلومات والتي یمنعھا التدلیس أثناء التعاقد

                                           
1
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یتحقق التدلیس كعیب من عیوب الإرادة المؤدیة إلى بطلان العقد  في إتیان المتدخل أو   

لتزام بالإعلام  سلوكا إیجابیا بالقول من خلال  الكذب فیما یقدمھ من معلومات متصلة بالعقد    المدین بالإ

المراد إبرامھ مع المستھلك  أو بالفعل و ذلك باستعمال طرق احتیالیة من أجل إیقاعھ في الوھم ، بحیث 

یترتّب نفس الأثر من یدفعھ إلى التعاقد ضانا أن ذلك في مصلحتھ ، و الحقیقة ھي خلاف ذلك ، كما 

شأنھا أن تظللھ و خلال السلوك السلبي للمتدخل اتجاه المستھلك ، وذلك بكتمانھ معلومات جوھریة من 

و إذا كنا بصدد التكلمّ عن مبدأ حسن النیة الذي یقوم علیھ كل عقد مدني ، فإنھ یغیب  ، تدفعھ للتعاقد 

والخداع والاحتیال أو التكتم عن الإفصاح بالمواصفات  تماما أثناء التدلیس لأن المدلس  یستند إلى الكذب

 1 .الجوھریة للسلعة أو الخدمة ، و ھو ما یعیب إرادة المستھلك 

أمّا عن جزاء قیام المتدخل بالتدلیس وعدم القیام بالالتزام بالإعلام ، فإن الجزاء ھو إبطال    

لموجودة في القانون المدني ، وبالتالي العقد ، وھذا بتوافر أركان أو شروط التدلیس وفق القواعد ا

یفترض توافر شروط التدلیس بمجرد انعدام الالتزام بالإعلام أو نقص فیھ أو حتى وجوده لكن باستخدام 

معلومات كاذبة أو مخادعة ، كما یفترض أن سبب إقبال المستھلك على التعاقد یرجع إلى غیاب تلك 

فض التعاقد من دون شك ، وبالتالي فالذي یقع ضحیة تدلیس المعلومات الجوھریة ، ولو علمھا كان سیر

   .یستفید من نفس الأحكام المقررة في عیب الغلط ، ولھ أن یبطل التعاقد لھذا العیب

في ھذا الشأن أصدرت المحكمة العلیا القرار الذي یقضي بإرجاع المتعاقدین لما كانا علیھ    

من القانون المدني، وبمراجعة أوراق الملف نجد أن  86مادة قبل التعاقد، وھذا تطبیقا لما جاءت بھ ال

سبب صدور ھذا القرار ھو شراء إمرأة لقطعة أرض من أجل إنشاء وحدة صناعیة لإنتاج الدقیق ، وذلك 

المتعلق بترقیة الاستثمار، غیر أنھ فیما بعد فوجئت بإرسالیة من  93-12تنفیذا للمرسوم التشریعي 

متر من  75، أنھ لا یجوز لھا البناء في حدود مسافة )سونلغاز ( لكھرباء والغاز طرف الشركة الوطنیة ل

أنبوب الغاز الموجود على ھذه الأرض لشروط أمنیة ، وھذا ما جعل قضاة الموضوع یعتبرون أن فعل 

  2. البائع تدلیسا، حیث لو علمت المشتریة لما أبرمت العقد 

لكترونیة فإن كتمان أیة معلومات عن المستھلك یعد تجدر الإشارة أنھ في عقود التجارة الإ  

بمبدأ حسن النیة ، التي یجب أن یسود في ھذا النوع من التعاقد ، حیث لا یكون أمام المستھلك إلا  إخلالا

یقدمھ المورّد الإلكتروني  من معلومات عن السلعة أو الخدمة التي یرید التعاقد لأجلھا ، و بالتالي  ما

  . ام السابقة الذكر في ھذا الإطار تطبق نفس الأحك

  إمكانیة طلب التعویض :  ثالثا
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یحق للدائن أو المستھلك أن یطلب بجانب إبطال العقد التعویض في حالة تعرضھ لضرر   

 ناتج عن الإخــــلال بالإلتزام  بالإعـــلام طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة ، لا سیما في حالة عدم استعلام

یانات المتصلة بالعقــــــد من أجــــــل إعلامــھا للطـــرف الآخــــر، و التي تمثــــل بیانات المدین عن الب

 .مؤثــــرة على رضاء المستھلك و التي لـــــــو علـــــم بھا ھذا الأخیر لما أتم إبرام العقــــــد 

 سباب ، أھممھا قد یكونوقد یلجأ الدائن إلى طلب التعویض غیر مكتفیا بطلب إبطال العقد لعدة أ

جزاء إبطال العقد غیر متناسب مع جسامة إخلال المدین بالإلتزام   بالإعلام، مما یجعل الدائن یلزم 

المدین بدفع التعویض إلى جانب إبطال العقد ، كما أن طلب التعویض یحقق حمایة موضوعیة كافیة 

من القانون 124ة التقصیریة وفقا لنص المادة للمستھلك في المرحلة قبل التعاقدیة طبقا لقواعد المسؤولی

  . المدني الجزائري  

 لقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بجواز الحكم بالتعویض إلى جانب القضاء بإبطال العقد   

 یؤدي وجود الغلط حتى ولو كان: "  خاصة بالنسبة للمستھلك الذي یقع في عیب الغلط وقررت بما یلي 

   1" . طا إلى قیام مسؤولیة المتعاقد الذي أوقع المستھلك في غلط  غیر عمدي ومھما كان بسی

وذھبت أیضا محكمة النقض المصریة إلى جواز الحكم بالتعویض إلى جانب إبطال العقد   

یجوز إبطال العقـــد إذا أثبت أحد : " وقضت بأنھ 1970جوان   02الحكم المؤرخ في   بموجب

ثم أثبت أنھ لولا ھذا الغلط لما أقدم على التعاقد ، ویجوز مع القضاء  المتعاقدین أنھ كان واقعا في غلط ،

بإبطـال العقـــــــد أن یحكم بالتعویض إذا ترتبت أضرارا بأحد المتعاقدین ، ویكون ذلك على أساس واقعة 

خر مادیة ولیس باعتباره عقد متى توافرت شروط الخطـــأ الموجب للمسؤولیــة في جانب المتعاقــــد الآ

 2" . الذي تسبب بخطئــــــــھ في ھذا الإبطال 

المتعلق بالتجارة  05- 18كما نص المشرع الجزائري على إمكانیة التعویض من خلال القانون 

    عندما نص عن حق العدول بالنسبة للمستھلك الإلكتروني ،  23و  22الإلكترونیة من خلال المادتین 

، " دون المساس بحقھ في المطالبة بالتعویض عن الضرر " ... دتین و ذلك من خلال القول في كلتا الما

  3" .  دون الإخلال بإمكانیة مطالبة المستھلك الإلكتروني بالتعویض في حالة وقوع ضرر " ...  كذا و

  المسؤولیة الجزائیة  : المطلب الثاني 

الجرائم  نظیر إضافة إلى الأحكام التي نظمت العقود بصفة عامة ، أقر المشرع جزاءات  

الإخلال بالإلتزام بالإعلام من خلال قانون حمایة المستھلك و قمع الغش و كذا من خلال  المترتبة عن
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   في الفرع الأول  جرائم مكیفة جنحالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، فقمنا بتقسیمھا إلى  05-18القانون 

  .في الفرع الثاني  جرائم مكیفة مخالفاتو 

  الجرائم المكیفة جنح:  الفرع الأول

كل من  و قانون العقوبات  03-09حسب القانون  تشمل الجرائم المكیفة جنح في ھذا الإطار  

  .جریمتي الخداع و جریمة الغش  

  :جریمة الخداع : أولا 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش تحیلنا مباشرة إلى  09-03من القانون  68إن المادة     

    خداع الوالمتعلقة بجنحة   المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 156-66الأمر  من 429المادة 

أو محاولة خداع المستھلك بأي وسیلة أو طریقة كانت حول كمیة المنتوجات المسلمة، وتسلیم المنتوجات 

لنتائج المنتظرة غیر تلك المعینة مسبقا، وقابلیة استعمال المنتوج، أو تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج، وا

  1.كذا طرق استعمال والاحتیاطات اللازمة في استعمال المنتوجو ،  من المنتوج

من قانون العقوبات الجزائري یمكن أن  429و  03-09من القانون  68من خلال نصي المادتین  

  2: نستخلص العناصر المكونة لجنحة الخدع و المتمثلة فیما یلي 

   :  العقد – 1

على صفة المستھلك كطرف تعرّض للخداع ، في حین   03-09من القانون  68دة أكّدت الما   

من قانون العقوبات صفة المتعاقد ، لذا یمكن تصور المستھلك كمتعاقد حسب  429تضمنت المادة 

  .التعریف الذي أوردناه سابقا للمستھلك 

  .  لإستھلاكیة یؤخذ العقد ھنا من حیث طبیعتھ بمفھومھ الشامل بما في ذلك العقود ا   

كل خدع أو " ... بالنسبة للفاعل لا یشترط أن یكون طرفا في العقد بما أن المشرّع الجزائري ذكر عبارة 

من قانون  1فقرة  213و ھو بذلك سار على نھج المشرع الفرنسي في المادة ... " حاول أن یخدع 

من قانون العقوبات  429د في المادة الإستھلاك الفرنسي ، كما یفھم من خلال مصطلح المتعاقد الذي ور

  .أن صفة الفاعل تكمن في الطرف المتعاقد فقط ، و في دراستنا ھذه یتمثل في المتدخل 

                                           
ر ، . ، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج  2009فبرایر  25، بتاریخ  03-09القانون ، رقم ،  68المادة  أنظر  1
  .  2009ارس م 08، بتاریخ  15دد الع
، الجزء الثاني ، الجرائم الإقتصادیة و بعض الجرائم الخاصة ،  الوجیز في القانون الجزائي الخاصاحسن بوسقیعة ،   2

  . 377، ص  2006الطبعة الثانیة ، دار ھمومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
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أما موضوع العقد فیتمثل في المنتوجات بأنواعھا بما في ذلك المنتجات الموجھة للإستھلاك ،   

  .و تشمل ھذه المنتوجات السلع و الخدمات 

  :  وسیلة الخداع – 2

  : ، حیث نجد في الواقع ثلاثة وسائل حسب نصّي المادتین سابقتي الذكریتحقق الخداع بأي وسیلة كانت 

 : الكذب   - أ

قد یكون الكذب بالكتابة عن طریق بیانات كاذبة في إعلان مثلا ، أو شفھیا مثل تأكید المتدخل 

  . للمستھلك على بیانات غیر متوفرة في منتوج ما في مرحلة التفاوض حولھ

  

 :الإخفاء   - ب

في ھذا الإطار ، لا  یقوم بائع سیارة  مثلا بإعلام المشتري أنھا قد تعرضت لحادث سابق أضرّ 

بھا حتى و إن تم إصلاحھ ، أو أن یكتم المتدخل عن المستھلك أن السلعة محلّ العقد لھا طریقة معینة 

  .یح للإستعمال و إلى تعرّض الأخیر إلى مخاطر جراء الإستعمال غیر الصح

  : المناورات    - ج

مثال ذلك ، من یقوم بتقدیم كمیة كبیرة و غیر عادیة لحیوان قبل بیعھ بمدة ضئیلة ، و ھذا    

بغیة زیادة وزنھ قبل عملیة الوزن ، أو استعمال قارورة مشروب غازي لعلامة معروفة مثل 

  .كوكاكولا لمشروب غازي آخر 

  : موضوع الخداع  – 3

  : فإن جریمة الخداع تكون فیما یلي  03-09قانون من ال 68حسب نص المادة 

 : كمیة المنتوجات المسلمة  -أ 

حجمھا أو عددھا و عادة یذكر ھذا البیان في یقصد بكمیة المنتوجات سعتھا أو وزنھا أو كیلھا أو 

ات بالكمیة الصافیة  و ھو أحد البیان 378- 13الوسم ، و الذي عبّر عنھ المشرع في المرسوم التنفیذي 

الإجباریة في الوسم ، فلا یجوز أن یحمل البیان عدد معین في حزمة منتوج ما في حین یجد المستھلك أن 

  .ھذا الكمیة ناقصة عن تلك الكمیة المشار إلیھا في الوسم 

 : تسلیم منتوجات غیر تلك المعینة مسبقا    - ب
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السلعة ، كأن یرغب المستھلك یعبّر عنھ بھویة المنتوج ، و ھي تعني بالدرجة الاولى علامة        

  .في شراء سلعة من علامة معینة و تسلمّ لھ سلعة تحمل علامة أخرى 

  : قابلیة استعمال المنتوج    - ج

أي إخضاع المنتوج لاختبارات مسبقة لضمان عدم تأثیره على المستھلك تأثیرا سلبیا قد یصل حدّ 

ستھلك كمساحیق التجمیل أو مساحیق التنظیف الوفاة ، مثل بعض السلع التي لھا احتكاك مباشر بجسم الم

التي تحتوي على مكونات كیمیائیة خطیرة ، لذا و جب إخضاعھا لتجارب للتأكد من قابلیتھا للإستعمال 

  .دون خطر على المستھلك 

  

  : تاریخ أو مدّة صلاحیة المنتوج   - د

ھذا البیان أھمیة بالغة یمثل تاریخ أو مدّة صلاحیة المنتوج أحد البیانات الإلزامیة للوسم ، و ل

أیضا لتأثیره المباشر على صحة المستھلك بالدرجة الأولى ، حیث یعبر المتدخل عن ھذا البیان بطریقتین 

، أولھا تحدید تاریخ الصنع یلیھ مباشرة تاریخ نھایة الصلاحیة ، أما الطریقة الثانیة فیقوم فیھا المتدخّل 

  . أشھر  6یستھلك قبل " رة بتحدید تاریخ الصنع و یلیھا مباشرة عبا

  :النتائج المرجوّة من المنتوج   -ھـ

إن لكلّ منتج نتیجة یرجوھا المستھلك من وراء اقتنائھ ، خاصة بعض المنتوجات كالأدویة ، 

فالمشرع و حسب نصّ المادة یجرّم إعلام المستھلك إعلاما خادعا حول النتائج التي یعطیھا دواء ما مثل 

مدّة معینة في حین أن ھذا الدواء لیس بتلك الفعالیة و بالتالي لا یمنح النتائج التي أرادھا إزالة الألم خلال 

  .المستھلك عند اقتنائھ 

  : طرق الإستعمال أو الإحتیاطات اللازمة لاستعمال منتوج    -  و

یمثل ھذا العنصر بدوره أحد البیانات اللازمة للوسم التي ذكرھا المشرّع في المرسوم التنفیذي   

، و لھ ھو الآخر دور مھم في إعلام المستھلك ، فقد یتمّ إعداد منتوج صیدلاني مثلا  378-13قم ر

لاستعمال لیلا ، لكن یقوم المتدخل بإعلام المستھلك باستعمالھ نھارا أو یكتم ھذا الأمر مما یؤدي إصابة 

ة في الآلات المستھلك بأضرار نتیجة سوء الإستعمال ، و تظھر أیضا أھمیة ھذا البیان خاص

  .الكھرومنزلیة ، لذا فطریقة الإستعمال الخاطئة لھذه الآلات یؤدي إلى تعطلھا 
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أما بالنسبة لاحتیاطات الإستعمال فمثال ذلك عدم التأكید على عدم استعمال مجفف الشعر داخل قاعة 

مباشر على  ھاز الكھربائي و ما لذلك من خطرـــــول الماء إلى الجـــالإستحمام أین یزید خطر وص

  .المستھلك 

 :سوء النیة  -4

تعتبر سوء نیة المتدخل اتجاه المستھلك عنصرا ضروریا لقیام جریمة الخداع و لابدّ من إثباتھا ، إذ 

لا محل لقرینة سوء النیة ، و كان لمحكمة النقض الفرنسیة أن أكدت ھذه القاعدة في عدة مناسبات ، غیر 

  1: جال التطبیقي أن ھذه القاعدة تعرف حدین في الم

أو عدم مراقبة السلع ، ) الجاني ( أولھما أن ثمة ظروف خاصة لا سیما تھاون و إھمال المتدخل 

حیث یمكن للقضاة استخلاص سوء النیة من خلالھا ، و علیھ یتطابق الخطأ الإحتمالي مع الخطأ في حد 

  .ذاتھ مما یؤدي تقریبا إلى التسلیم بقرینة سوء النیة 

الثاني فیتمثل في تطبیق القرینة الواقعیة حسب طبیعة الوظیفة التي یشغلھا المتدخل الجاني ،  أما الحدّ 

حیث تم تسجیل تشدّد أكثر من طرف القضاء الفرنسي عندما یتعلق الامر بالمحترفین أو المصنعین 

ت أكبر في مقارنة بمن یعیدون البیع ، و نفس الأمر یطبّق  في حالة ما إذا كان العون یتمتع بسلطا

  .المؤسسة مقارنة بمن یفتقر إلى أیّة سلطة 

  جریمة الغش  : ثانیا 

المتعلق بحمایة  03-09من القانون  70نص المشرع على جریمة الغش من خلال المادة   

المستھلك و قمع الغش ، حیث استعمل المشرع مصطلح التزویر و لكنھ قصد الغش ، و یفھم ھذا من 

  2 .من قانون العقوبات  431 خلال إحالتھ على المادة

ھذه السلعة معدة یقع على جوھر السلعة أو تكوینھا الطبیعي وتكون  تغیر" یعرّف الغشّ على أنھ   

عیوبھا أو إعطائھا مظھرا  ءساسیة أو إخفالأالتغیر التأثر على خواصھا اعلى ھذا  یترتبللبیع حبیث 

ول على كسب مادي للحص سلوبةلمواص الخمن ا ستفادةلإ، وذلك من أجل ا قیقةفي الحتلف عنھ یخأخر 

  3" .  الثمن فيعن طریق الفرق 

                                           
. 378المرجع نفسھ ، ص   1  
حوث ــــواحات للبـــمجلة ال،  )نتوجات ــــتھلك من جریمة الغش في المــحمایة المس( ، حنان مسكین ، الحاج بن أحمد   2

  . 707، ص  2020، أوت  13المجلد  2، جامعة سعیدة ، العدد  و الدراسات
  . 706المرجع نفسھ ، ص   3
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تجدر الإشارة إلى أن الفرق بین جریمة الخداع و جریمة الغش ھو أن ھذه الأخیر تكون على 

  1.المنتوج في حدّ ذاتھ ، أما جریمة الخداع فتكون على المستھلك  

 : أركان جریمة الغش  -1

  : جریمة أخرى على ثلاثة أركان ھي تنطوي جریمة الغش و كأي 

 : الركن الشرعي    - أ

المتعلق بحمایة  03-09من القانون  70یتمثل الركن الشرعي لجریمة الغش في نص المادة 

  :المستھلك  و قمع الغش ، و الذي جاء كمایلي 

  : من قانون العقوبات كل من  431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة " 

 وج موجھ للإستعمال أو الإستھلاك البشري أو الحیواني ،یزور أي منت -

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أنھ مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للإستعمال البشري  -

 أو الحیواني ،

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مع علمھ بوجھتھا ، مواد أو أدوات أو أجھزة أو كل مادة خاصة  -

 " .تزویر أي منتوج موجھ للإستعمال البشري أو الحیواني  من شأنھا أن تؤدي إلى

 : الركن المادي   -ب

 03-09من القانون  70حصر المشرع الجزائري الأفعال المجرمة من خلال نص المادة 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، لكن ما یھمنا في ھذا الإطار ھو الفعل الثاني حیث أنھ یرتبط 

علام ، و الذي تضمن عرض أو وضع للبیع أو بیع منتوج یعلم المتدخل أنھ مغشوش ، أو بالإلتزام بالإ

  .أنھ فاسد أو سام أو خطیر من أجل الإستعمال البشري أو الحیواني 

حیث یرتبط فساد المنتوج بمدة صلاحیتھ ، في حین أن المنتوج سام فإن ذلك یعني أن أحد 

علق بطریقة و احتیاطات استعمال المنتوج ، و منھ فھذا الفعل مكوناتھ سامّة ، أما خطورة المنتوج فتت

یرتبط بإعلام المستھلك بما أن ھذه البیانات تندرج ضمن تلك التي ألزم المشرع بھا المتدخل من خلال 

الوسم ، خاصة و أن المشرع أورد شرطا من خلال نص المادة السابقة الذكر و ھو علم المتدخل بھذه 

  .تحققت شروط الإلتزام بالإعلام إضافة إلى جھل المستھلك بھذه المعلومات الأفعال ، و بذلك 

                                           
كیة و الصیدلانیة في التشریع الحمایة القانونیة للمستھلك من جریمة الغش في المواد الإستھلا( عبدالله عمر یوسف ،   1

  . 321، ص  2019، نوفمبر  7، المجلد  2، جامعة وھران ، العدد  مجلة صوت القانون، ) الجزائري 
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نتصور ھنا مثلا أن یقوم المتدخل بوضع بیان تاریخ صلاحیة المنتوج غیر تاریخ صلاحیتھ 

الحقیقي و ھو ما یجعل المستھلك یقتني منتوجا فاسدا كان قد أعلمھ المتدخل أنھ صالح للاستھلاك قبل 

 .ل تاریخ الصلاحیة الموضح في الوسم اقتنائھ من خلا

  :الركن المعنوي   -ج

، أي انصراف لجاني لدى انائي العام لجلقیامھا توافر القصد ا ، یلزمة عمدی جریمةالغش  جریمة  

  1 .الواقعة وبأن القانون یعاقب علیھا أركانھا مع العلم بتوافر  قیق الواقعةتح لىإرادتھ إ

غش  في یشترط لاولیست من جرائم الضرر، ف الخطرجرائم  الغش من جریمةعلى اعتبار أن 

وتنصرف إرادتھ  لمتدخلش لدى افقط أن تتوافر نیة الغ وجب، بل  نسانللإ اردث ضریحنتوجات أن المن

نتوجات لمحیة الاتاریخ ص ء رد انتھافبمج ،ة الوقتیة العمدی الجرائمالغش من  جریمة لأن،  قیقھتح لىإ

  2.المتدخل شا من غھذا  ربفاسدة، ویعت حتأن السلعة أصب  یفترض

  الجزاءات المقرّرة لجریمة الخداع و جریمة الغش : ثالثا 

  الجزاءات المقررة لجریمة الخداع  -1

 03-09من القانون  68جنحة الخداع من خلال المادة المشرع الجزائري عقوبات لمرتكبي  قرّر

 سنوات  ةــــن إلى ثلاثــھریـــمن شلت في الحبس تمثّ و ، 3من قانون العقوبات 429المحالة على المادة 

  .دج  20.000إلى  2.000غرامة مالیة من  ، و

المتعلق  09-03من القانون  69أعلاه طبقا لنص المادة  ترفع العقوبة المنصوص علیھاكما 

ع لخداادج إذا كان 500.000سنوات حبس وغرامة مالیة قدرھا  05بحمایة المستھلك وقمع الغش إلى  

  : أو محاولة الخداع قد أرتكب بواسطة 

 الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة ،   -

طرق   ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو  التغییر عن   -

 .طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج 

 إشارات أو ادعاءات تدلیسیة ، -

 . "أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو إدعاءات تدلیسیة كتیبات  -

                                           
  . 710حنان مسكین ، المرجع السابق ، ص   1
  . 711المرجع نفسھ ، ص   2
  .العقوبات المعدل و المتمم ، المتضمن قانون  1966جوان  08، بتاریخ  156-66من الأمر  429أنظر المادة   3
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ھذه النصوص القانونیة یجد أن المشرع یعاقب المتدخل على  خداع أو محاولة في الملاحظ   

و التي تمثل أحد البیانات التي تقدم للمستھلك لأجل مثلا خداع المستھلك بأیة وسیلة منھا طرق الإستعمال 

كیفیة استعمال السلعة أو الخدمة و الإحتیاطات اللازمة أثناء ھذا الإستعمال ، كما عاقب من  لمھ حوإعلا

من نفس القانون على استعمال المتدخل للإعلانات التدلیسیة ، حیث سبق و أن  69خلال نص المادة 

   .تناولنا الإعلانات كوسیلة لتنفیذ الإلتزام بالإعلام 

  

  

  جریمة الغش الجزاءات المقرّرة ل -2

المتعلق  03-09من القانون  70عاقب المشرّع الجزائري مرتكب جریمة الغش من خلال المادة 

من قانون العقوبات ، و تمثلت  431، و المحالة بدورھا على المادة 1بحمایة المستھلك و قمع الغش 

  . جد 50.000إلى   10.000العقوبة في الحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

من قانون العقوبات  بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  433كما عاقبت المادة 

 : دج كل من یحوز دون سبب شرعي20.000إلى  2.000

سواء مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة یعلم أنھا   -

 مغشوشة

  ...أو فاسدة أو مسمومة 

من نفس القانون فقد غیرت وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة و عاقبت  432أمّا المادة 

سنة وبغرامة من  )  20( سنوات إلى عشرین  )  10(مرتكبي جریمة الغش  بالسجن المؤقت من عشر 

في حالة ما إذا أدّت تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة أو    دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

كما یعاقب  ة إلى في مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاھة مستدیمة ،السام

  2.الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت المستھلك 

الملاحظ على النصوص السابقة یستنتج أن المشرع الجزائري قد شدّد في العقوبات المقرّرة 

  .التي أقرھا لمرتكبي جریمة الخداع   لجریمة الغشّ مقارنة بالعقوبات

                                           
ر ، . ، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج  2009فبرایر  25، بتاریخ  03-09من القانون  70أنظر المادة    1

  . 2009مارس  08، بتاریخ  15العدد 
قوبات المعدل و ، المتضمن قانون الع 1966جوان  08، بتاریخ  156-66من من الأمر  432و  433أنظر المادتین ،   2

  .المتمم 
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  الجرائم المكیفة مخالفات: الفرع الثاني 

المتدخل الذي لا المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  03- 09من القانون  78المادة  عاقبت   

   من مـــالیة من ھذا القانون بغرامة 18و  17في المادتین یلتزم بوضع الوسم  المنصوص علیھ  

  1.) دج  1.000.000(  نار ـــیون دیــــإلى مل) دج 100.000( ف دینار ـــئة ألاــــم

إذن تطبق العقوبة المالیة المنصوص علیھا أعلاه في حالة اجتماع الأركان الثلاثة لھذه الجریمة ،   

فالركن الرعي ھو نص المادة السابقة الذكر ، أما ركنھا المادي فیتمثل في مخالفة إلزامیة  وسم 

لمنتوجات الذي یمثل أحد وسائل الإلتزام بالإعلام و ذلك عن طریق عدم إلصاقھ على المنتوجات مثلا ا

حتى یتسنى للمستھلك الإطلاع على الخصائص الجوھریة للمنتوج ، إضافة إلى الركن المعنوي الذي 

عاقب علیھا یتحقق باجتماع علم المتدخل بعدم إلتزامھ بوضع الوسم على المنتوجات و أنھا جریمة ی

  .القانون و رغم ذلك تتجھ إرادتھ إلى القیام بھذا السلوك 

   المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فإنھ قد نص على عقوبة مالیة أصلیة 05-18أما بالنسبة للقانون    

و عقوبة تعلیق ولوج المورد الإلكتروني إلى منصات الدفع الإلكتروني مؤقتا و ذلك في حالة مخالفة 

  2. منھ  39نص المادة من نفس القانون ، وذلك من خلال  12و  11لمادتین أحكام ا

ھو  -إضافة إلى ركنھا الشرعي و المعنوي  –إنّ الركن المادي الذي تقوم علیھ  ھذه الجریمة    

من  11عدم إلتزام المورّد الإلكتروني بتقدیم العرض التجاري الإلكتروني المنصوص علیھ في المادة 

للمستھلك الإلكتروني ، مما یعني عدم إلتزام المورّد الإلكتروني بإعلام المستھلك الإلكتروني  نفس القانون

أو مخالفة شروط العرض التجاري و الذي وجب أن یكون مرئیا ، مقروءا ، مفھوما و یتضمن 

  .المعلومات التي ذكرتھا ھذه المادة 

إضافة إلى  دج ، 500.000دج إلى  50.000غرامة من ال تمثلت العقوبة في ھذه الحالة في    

بتعلیق نفاذ المورد الإلكتروني إلى منصات   لجھة القضائیة التي رفعت أمامھا الدعوى ا جواز أن تحكم

   . أشھر ) 6(الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة 

ین یقوم بھا الأعوان المذكور 03-09أقرّ المشرع الجزائري تدابیر تحفظیة من خلال القانون    

من نفس القانون و ھذا قصد حمایة المستھلك و صحتھ و سلامتھ و مصالحھ ، فقد خصص  25في المادة 

                                           
ر ، . ، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج  2009فبرایر  25، بتاریخ  03-09القانون  من 78أنظر المادة   1

  . 2009مارس  08، بتاریخ  15العدد 
،  28ر ، العدد . ، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج  2018ماي  10، بتاریخ  05-18من القانون  39أنظر المادة   2

  . 2018ماي  16بتاریخ 
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إلى المادة   53المشرّع فصلا كاملا بعنوان التدابیر التحفظیة و مبدأ الإحتیاط ، حیث تضمّن المواد من 

67   .  

أو إتلافھ و كذا التوقیف من بین ھذه التدابیر التحفظیة رفض دخول المنتوج ، حجزه ، سحبھ   

ى اتخاذ ــــباب التي أدت إلـــة إزالة الأســــف إلى غاییــــوقتال ویستمر ھذاالمؤقت عن ممارسة النشاط 

  1.  ھذا التدبیر

 واد من ـــــرع الجزائري لغرامة الصــلح بابا كامـــلا بموجـــب المـــأفرد المش كما    

  . "غرامة الصلح"لق بحمایة المستھلك وقمع الغش، تحت عنوان المتع 03-09من القانون  93إلى 86

ددت ـــتوج ، حیث حــاب وسم المنــــالات عدیدة منھا غیــــیلجأ إلى ھذا الإجراء في ح   

  2 .دج   200.000   في فقرتھا الاخیرة غرامة الصلح في ھذه الحالة إلى مائتا ألف دینار 88المادة 

مواد من ـــلح في الـــالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة على غرامة الص 05-18كما نص القانون    

من  46فة عامة من خلال المادة ــــلغ الغرامة بصـــقانون ، وحدّدت مبــــمن ھذا ال 48إلى المادة  45

مبلغ غرامة الصلح ھو الحد الأدنى من الغرامة المنصوص علیھا في أحكام ھذا : نفس القانون بالقول 

  . "ون القان

من %  10في حالة قبول المورّد الإلكتروني لغرامة الصلح فإنھ یستفید من تخفیض یقدر بـ     

  .مبلغ الغرامة 

  

 

  

                                           
، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،  2009فبرایر  25، بتاریخ  03- 09من القانون  67إلى  53أنظر المواد من   1
  . 2009مارس  08، بتاریخ  15ر ، العدد . ج 
ر ، . مایة المستھلك و قمع الغش ، ج ، المتعلق بح 2009فبرایر  25، بتاریخ  03-09القانون  من 88انظر المادة   2

  . 2009مارس  08، بتاریخ  15العدد 
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  : الخاتمة 

یكون في المرحلة لتزام قانوني ه إبأن نخلص إلىلتزام بالإعلام من خلال دراستنا لموضوع الإ 

بتقدیم المعلومات الجوهریة عن المنتوج و كذا ) المتدخل ( لتعاقد و ذلك بأن یلتزم المدین السابقة ل

من أجل تنویر إرادة هذا الأخیر للإقدام على إبرام العقد من عدمه ) المستهلك ( تفصیلات العقد للدائن 

عیف في العلاقة ك باعتباره الطرف الضهلالمست أجل حمایة ، و هو من بین الإلتزامات التي فرضت من

، و ذلك بعد أن عجزت الأحكام العامة عن حمایته خاصة في ظل سیطرة مبدأ سلطان الإرادة ،  العقدیة

  : إضافة إلى النتائج التالیة 

اھتمت مختلف التشریعات بحمایة المستھلك عن طریق إلزام المتدخّل بإعلامھ بمختلف البیانات  - 

 .المتعلقة بمحل العقد و تفصیلاتھ 

ر المشرع الجزائري التشریعات المقارنة في ھذا الإطار بأن نص على الإلتزام بالإعلام من سای - 

- 13المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، وكذا المرسوم التنفیذي رقم  03-09خلال القانون 

 .المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك  378

ة في العقود الحدیثة التي تتمّ عن بعد بواسطة وسائل ظھرت أھمیة الإلتزام بالإعلام خاص - 

 .الإتصال الحدیثة ، و ذلك لما تتمیز بھ ھذه العقود من خصائص 

 05-18قام المشرع الجزائري بالنص على ھذا الإلتزام في العقود الإلكترونیة من خلال القانون  - 

 .الكافیة  المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، لكن نرى أنھ لم یولیھ بالأحكام

تضاربت الآراء الفقھیة حول الطبیعة القانونیة للإلتزام بالإعلام و خلصنا إلى القول بأنھ إلتزام  - 

 .غیر عقدي ، و أنھ إلتزام بتحقیق نتیجة مخفّفة 

للإلتزام بالإعلام و سائل قانونیة یتم من خلالھا تنفیذه ، و أھمھا الوسم الذي أكّد المشرع على  - 

بنوع من التفصیل ، إضافة  378-13ھ بأحكام عدیدة في المرسوم التنفیذي رقم إجباریتھ بأن خصّ 

إلى الإعلان أو الإشھار و ما یلعبھ من دور ھام خاصة في مجال العقود الإلكترونیة في ظل 

 .انتشار وسائل الإتصال الحدیثة 
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لدور الذي لم یخص المشرع الجزائري الإشھار خاصة الإشھار الإلكتروني بتنظیم خاص نظرا ل - 

یلعبھ ، و كذا الإنعكاسات الخطیرة التي تنتج عن عدم تنظیمھ ماعدا فیما یتعلق بشروطھ و كذا 

 .بعض القیود 

تبنى المشرع الجزائري حدیثا فكرة العدول كحق یمنح للمستھلك على غرار التشریعات المقارنة  - 

لتدارك جھلھ في حالة  ، و ذلك من أجل توسیع الحمایة للمستھلك من خلال منحھ ضمانة أخرى

 .إقدامھ على إبرام العقد 

العدول یعتبر حق إرادي محض ممنوح للمستھلك یمكنھ من الرجوع في العقد دون سبب ، حیث  - 

المتعلق  03-09المعدل و المتمم للقانون  09-18قام المشرع الجزائري بالنص علیھ في القانون 

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونیة   05-18بحمایة المستھلك و قمع الغش ، و القانون 

لحق العدول شروط و آجال و كیفیات لممارسة ھذا الحق أحالھا المشرّع على التنظیم ، و الذي  - 

لم یصدر إلى غایة كتابة ھذا الأسطر ، و ھذا ما یعاب على المشرع في ھذا الموضوع بأن ترك 

 .الحق بأحكام تنظیمیة  ھذا الحقّ مطلق ، في حین أن التشریعات المقارنة خصّت ھذا

إن الجزاء المدني المترتب عن إبرام العقد دون إلتزام المتدخل بإعلام المستھلك ھو بطلان العقد  - 

 .على أساس عیب الغلط و عیب التدلیس ، إضافة إلى التعویض 

رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة تتمیز بنوع من التشدید في حالة إخلال المتدخل  - 

بالإعلام ، و ھو مصیب بذلك فالأمر یتعلق بحمایة المستھلك في مواجھة الطرف بالإلتزام 

 .الضعیف إقتصادیا 

  : أما بالنسبة للإقتراحات فإنّنا نوجزھا فیما یلي 

على المشرّع الجزائري أن یصدر أحكاما أخرى للتفصیل أكثر في موضوع الإلتزام بالإعلام  - 

 .واسطة وسائل الإتصال الحدیثة خاصة في مجال العقود التي تتم عن بعد ب

على المشرّع أن یقوم بتظیم أكثر للإشھار الإلكتروني ، خاصة فیما یتعلقّ بالآلیات الرقابیة  - 

الفعّالة في ھذا المجال ، نظرا للسرعة الھائلة التي أصبحت تمتاز بھا البیئة الرقمیة ، فلا نتصور 

 .ف لأحكام الإشھار الإلكتروني أن یرفع المستھلك كل یوم أكثر من دعوى ضد المخال

على المشرع أن یقوم بإصدار التنظیم الذي یحدد شروط و كیفیات ممارسة حق العدول و كذا  - 

سنوات و ھي مدة  4الآجال و قائمة المنتوجات المعنیة ، و الذي غفل عن إصداره لمدة تقارب 

.طویلة جدا نظرا للسرعة التي تتمیز بھا المعاملات التجاریة خاصة 
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  قائمة المراجع:  

  

  : القوامیس : أولا 

  

 2021جویلیة  03، ) موقع المصطلحات العربیة ( ،   البحث عن معنى عدولالمعجم العربي الجامع ،  -

 ،https://www.arabicterminology.com/ .  

،  2021جویلیة 03، ) موقع المعاني (،  س الوسیطتعریف و معنى عدل في قاموالمعجم الوسیط ،  -

ar-://www.almaany.com/ar/dict/ar https .  

  الكتب :  نیاثا

  :الكتب المتخصصة  -1

عض ، الجزء الثاني ، الجرائم الإقتصادیة و ب الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة احسن ،  -

  . 2006الجرائم الخاصة ، الطبعة الثانیة ، دار ھمومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

،بدون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  المسؤولیة الإلكتــرونیةحســـین منصور محمد ،  -

  . 2007الاسكندریة ، 

، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و  حمایة المستھلك في التعاقد الإلكترونيذیب محمود عبد الله ،  -

  .   2012التوزیع ، عمان ، 

، بدون طبعة ،  إلتزامات البائع في التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثةمصطفى حسین أشرف محمد ،  -

  . 2009منشأة المعارف للنشر ، الإسكندریة ، 

ة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، ، الطبع حمایة المستھلك في العقد الإلكترونيممدوح خالد ابراھیم ،  -

 . 2008الإسكندریة ، 

  النصوص القانونیة :  لثاثا

 :  القوانین الأجنبیة  -1

، المتعلق بالمبادلات و التجارة الإلكترونیة  2000أوت  09، بتاریخ  2000لسنة  83القانون عدد  -

 .التونسي 

، المتعلق بحمایة المستھلكین  1997 ماي 20للبرلمان و المجلس الأوربي ، بتاریخ  7-97التوجیھ رقم  -

  . في العقود عن بعد

https://www.arabicterminology.com/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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. ، ج ) المصري (، المتعلق بحمایة المستھلك  2006ماي  19، بتاریخ  2006لسنة  67القانون رقم  -

  . 2006ماي  20مكرر ، بتاریخ  20ر ، العــــــــدد 

 :القوانین الوطنیة  -2

د القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، یحد 2004جوان  23، بتاریخ  02-04القانون ، رقم  -

  . 2004جوان  27، بتاریخ  41ر ، العدد . المعدل و المتمم ، ج 

، المؤرخ في  03-03، المعدل و المتتم للأمر  2008جوان  25، المؤرخ في  12-08القانون رقم  -

  . 2008جوان  02، بتاریخ  36ر ، العدد . ، المتعلق بالمنافسة ، ج  2003جویلیة  29

ر ، . ، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ج  2009فبرایر  25، بتاریخ  03-09القانون ، رقم  -

  . 2009مارس  08، بتاریخ  15العدد 

ر ، العدد .، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج 2018ماي  10، الصادر بتاریخ  05-18القانون ، رقم  -

  .   2018ماي  16، بتاریخ  28

ر ، .، ج 03-09، المعدل و المتـــــمم للقانون رقم  2018جوان  10، بتاریخ  09-18ن رقم  القانو -

  .  2018جوان  13، بتاریخ  35العــــــــــدد 

 الأوامر  -3

  .، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966جوان  08، بتاریخ  156-66الأمر رقم   -

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  1975سبتمبر 26، بتاریخ  58-75الأمر رقم   -

 :المراسیم التنفیذیة  -4

، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  1990ینایر  30، الصادر بتاریخ  39-90المرسوم التنفیذي ، رقم  -

  ) .ملغى . (   1990ینایر  31، بتاریخ  61ر ، العـــــدد .، ج

، المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة  2013نوفمبر  09، بتاریخ  378-13المرسوم التنفیذي ، رقم  -

 . 2013نوفمبر  18، بتاریخ  58ر ، العدد .بإعلام المستھلك ، ج
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  : الأعمال غیر المنشورة: رابعا 

 :أطروحة الدكتوراه  -1

انون رسالة لنیل شھادة دكتوراه في ق( الإلتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك ، بن سالم المختار ،  -

  .  2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، ) المنافسة و الإستھلاك 

أطروحة دكتوراه في القانون ( بن عدیدة نبیل ، الإلتزام بالإعلام و توابعھ في مجال قانون الإستھلاك ،  -

  . 2018،  2، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ) الخاص 

) أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ( ة ، حمایة المستھلك المعلوماتي ، جامع ملیك -

  . 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سیدي بلعباس ، 

أطروحة  مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في ( جواھرة عبد الكریم ، الإلتزام بالإعلام في عقد البیع ،  -

  . 2018،  1، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر )القانون الخاص 

أطروحة نیل شھادة الدكتوراه ( قارس بوبكر ، المسؤولیة المدنیة في مجال المعاملات الإلكترونیة ،  -

  .  2020، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، )تخصص عقود و مسؤولیة مدنیة 

 : رسالة ماجستیر  -2

) رسالة ماجستیر تخصص المسؤولیة المھنیة ( ستھلك في ظل المنافسة الحرة ،أرزقي زوبیر ، حمایة الم -

  . 2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 

رسالة ماجستیر في القانون (جرعود الیاقوت ، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري ،  -

  . 2001، ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ) الخاص 

 :مذكرات ماستر  -3

مذكرة ( بن شوك سجیة ، أمال وقنوني ، حق المستھلك في العدول عن العقد في التشریع الجزائري ،  -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس  ، ) نیل شھادة الماستر تخصص قانون الأعمال 

2020 .  

مذكرة نیل شھادة ( ظل قانون حمایة المستھلك ، داھم صبرین ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في  -

  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي) الماســــتر قانون الأعمال 

، ) مذكرة نیل شھادة ماستر في قانون الأعمال ( دایخة لخضر ، حق المستھلك في العدول عن التعاقد ،  -

  2018،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي

، ) مذكرة نیل شھادة الماستر في قانون الأعمال ( شادي زھیة ، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستھلاك ،  -

 . 2018كلیّة الحـــقوق     و العلوم السیاسیة ، جامعة المسیلة ،  
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  المقالات : خامسا 

لة الأستاذ الباحث مج، )حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني ( بوخروبة حمزة ، -

  2020، جانفي  4المجلد  02، جامعة المسیلة ،الجزائر ، العدد  للدراسات القانونیة و السیاسیة

،  01، ، جامعة باتنة  مجلة الحقوق و الحریات، ) الإلتزام بالإعلام و طرق تنفیذه ( بوزید سلیمة ،  -

  . 2017، أفریل  04باتنة ، العدد 

،  مجلة أفاق للعلوم، ) المدنیة عن الإشھار الإلكتروني الكاذب و المظلل  المسؤولیة(بونفلة صلیح ،  -

  2019، ماي  05، المجلد  17جامعة الجلفة ، العدد 

أھل ، ) الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني ( حمد الدھان عقیل فاضل ، غني ریسان جادر السعدي ،  -

  . 2007دیسمبر  05،  5بصرة   ، العراق ، العدد ، كلیة القانون بجامعة ال  البیت علیھم السلام

مجلة الاجتھاد للدراسات ، ) حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الإلكتروني (حوریة زاھیة ،  -

  2018، أفریل  7المجلد 2جامعة تیزي وزو ، الجزائر ، العدد  القانونیة والاقتصادیة ، 

، مجلة العلوم   القانونیة )ك في العدول عن العقد الإلكتروني حق المستھل(ربحي تبوب فاطمة الزھراء ،  -

  2019، دیسمبر  10المجلد  3و السیاسیة ، جامعة تیارت ، الجزائر ، العدد 

، ) مذكرة نیل شھادة الماستر قانون الأعمال ( زایدي سمیرة ، الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني ،  -

  . 2016، جامعة أم البواقي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

، جامعة الشلف ، الجزائر ،  الدراسات القانونیة المقارنة، ) حق المستھلك في الإعلام (عبوب زھیرة ،  -

  . 2020، دیسمبر  02المجلد السادس العدد 

مجلة الأستاذ ، ) العدول آلیة قانونیة لحمایة المستھلك ( علي أحمد صالح ، عبد الحمید بن عیشة ،  -

  2018، جوان  2المجلد  10، الجزائر ، العدد  1، جامعة الجزائر  باحث للدراسات القانونیة و السیاسیةال

الحمایة القانونیة للمستھلك من جریمة الغش في المواد الإستھلاكیة و الصیدلانیة ( عمر یوسف عبدالله ،  -

  . 2019، نوفمبر  7، المجلد  2، جامعة وھران ، العدد  مجلة صوت القانون، ) في التشریع الجزائري 

، جامعة  مجلة آفاق علمیة، ) الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستھلك ( غزالي نصیرة ، -

  2019، جوان  11المجلد  3الأغواط ، الجزائر ، العدد 

، ) ة یتعلق بالتجارة الإلكترونی 05-18إلتزامات المورّد الإلكتروني في ظل القانون ( قالیة فیروز ،  -

  . 2020، نوفمبر  02العدد  08، جامعة تیزي وزو ، الجزائر ، المجلد  مجلة القانون و المجتمع

،  مجلة دراسات و أبحاث، ) مواجھة الإشھار المظلل عن طریق دعوى التدلیس ( قونان كھینة ،   -

  2018، سبتمبر  10، المجلد  3جامعة تیزي وزو ، العدد 
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مجلة الواحات ،  )حمایة المستھلك من جریمة الغش في المنتوجات ( ،  مسكین حنان ، بن أحمد الحاج -

  . 2020، أوت  13المجلد  2، جامعة سعیدة ، العدد  للبحوث و الدراسات

، جامعة البویرة ،  مجلة معارف، ) حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني (معزوز دلیلة ،  -

  2017، جوان  22الجزائر ، العدد 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، )دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حمایة المستھلك (نابي مریم ،  -

 . 31/12/2018،  25، جامعة تیزي وزو ، العدد   القانونیة و السیاسیة

  المداخلات : سادسا 

التحولات  حق المستھلك في العدول عن التعاقد ، الملتقى الوطني الخامس أثربوعرور عیاش ،  -

  2012الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك ، الشلف ، 
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  :الفھرس 

 مــــــقدمـــــــة

ماھیة الإلتزام بالإعلام: الفصل الاول   

مفھوم الإلتزام بالإعلام:المبحث الاول   

التعریف بالإلتزام بالإعلام : المطلب الأول   

  تعریف الإلتزام بالإعلام: الفرع الأول 

  التعریف اللغوي : أولا 

  التعریف الإصطلاحي: ثانیا 

  التعریف الفقھي   : ثالثا 

  التعریف القانوني  : رابعا 

خصائص الإلتزام بالإعلام:الفرع الثاني   

أن المجال الطبیعي لھذا الالتزام ھو المرحلة السابقة للتعاقد: أولا   

  ھو إلتزام یتصف بالعمومیة : ثانیا 

  ھو إلتزام وقائي : ثالثا 

  ھو إلتزام مستقل : رابعا 

الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام و شروطھ: المطلب الثاني   

الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام: الفرع الأول   

  الإلتزام بالإعلام ھو التزام بوسیلة  : أولا 

  الإلتزام بالإعلام إلتزام بتحقیق نتیجة  : ثانیا  

شروط الإلتزام بالإعلام: الفرع الثاني   

  جھل المستھلك   بالمعلومات جھلا مشروعا  : أولا 
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  علم المتدخّل  بالمعلومات و بمدى أھمیّتھا للدّائن  : ثانیا 

مضمون الإلتزام بالإعلام  : المبحث الثاني   

نطاق الإلتزام بالإعلام      : المطلب الأول   

نطاق الالتزام بالإعلام من حیث الأشخاص : الفرع الأول   

  الدائن بالإلتزام بالإعلام   :   أولا 

  المدین بالإلتزام بالإعلام : ثانیا 

نطاق الالتزام بالإعلام من حیث الموضوع : الفرع الثاني   

  تعریف السلعة و الخدمة   : أولا 

  المعلومات الواجب تقدیمھا من المتدخل إلى المستھلك : ثانیا 

تنفیذ الإلتزام بالإعلام طرق: المطلب الثاني   

الوسم : الفرع الأول   

  تعریف الوسم : أولا 

  الشروط الواجب توفرھا في الوسم  :ثانیا 

  البیانات الواجب ذكرھا في الوسم : ثالثا 

  

الإعلانات:  الفرع الثاني   

  تعریف الإعلان : أولا 

  أشكال الإعلان التي منعھا المشرع الجزائري : ثانیا 

 

 

 

 

16 

14 

25 

25 

16 

16 

16 

19 

21 

21 

22 

25 

26 

27 

30 

30 

33 



المراجعائمة ق  
 

 

 
76 

ضمانات تنفیذ الإلتزام بالإعلام: الفصل الثاني    

العدول كضمان لتنفیذ الإلتزام بالإعلام:المبحث الاول   

مفھوم العدول: المطلب الأول   

تعریف العدول: الفرع الأول   

  تعریف العدول لغة : أولا 

  تعریف العدول اصطلاحا : ثانیا 

  التعریف الفقھي  للعدول : ثالثا 

  التعریف القانوني لحق العدول : رابعا 

لعدوللالطبیعة القانونیة  :الفرع الثاني   

  خیار العدول یعد حقّا: أولا 

یعد حق العدول رخصة :ثانیا   

  خیار العدول حق إرادي محض : ثالثا 

الآثار القانونیة المترتبة عن إعمال حق العدول: الثاني المطلب   

أثار إعمال حق العدول بالنسبة للمستھلك: الفرع الأول   

  الإلتزام بردّ السلعة : أولا 

الإلتزام بدفع مصاریف ردّ السلعة  : ثانیا   

للمتدخلأثار إعمال حق العدول بالنسبة : الفرع الثاني   

  إلتزام المتدخل بإرجاع ثمن السلعة للمستھلك: أولا 

  انقضاء العقد التابع للعقد الذي تم الرجوع فیھ: ثانیا  

  إمكانیة تعویض المستھلك : ثالثا 
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  إنقضاء حق العدول : الفرع الثالث 

  انقضاء حق العدول بممارستھ : أولا 

  انقضاء حق العدول بانقضاء مدة ممارستھ:  ثانیا 

المسؤولیة كضمان  لتنفیذ الإلتزام بالإعلام: المبحث الثاني   

المسؤولیة المدنیة  : المطلب الأول   

عناصر المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول   

 الخطأ التقصیري الإلكتروني  : أولا 

 الضرر الإلكتروني   : ثانیا 

 :العلاقة السببیة بین الخطأ الإلكتروني و الضرر الإلكتروني : ثالثا 

الجزاءات المترتبة عن المسؤولیة المدنیة  : الفرع الثاني   

  جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام من خلال نظریة الغلط : أولا 

  جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام من خلال نظریة التدلیس : ثانیا 

  إمكانیة طلب التعویض : ثالثا 

المسؤولیة الجزائیة  : المطلب الثاني   

الجرائم المكیفة جنح: الفرع الأول   

  جریمة الخداع : أولا 

  جریمة الغش  : ثانیا 

  الجزاءات المقرّرة لجریمة الخداع و جریمة الغش : ثالثا 

الجرائم المكیفة مخالفات: الفرع الثاني   

خاتمــــــة ـــــــــال  
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